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 مقدمة

التطور العلمي الذي  بسببعصرنا الحالي بأنه عصر التكنولوجيا، يوصف 

و هو في  (1)شتى مجالات الحياة البشرية، فمنذ أن اخترع الإنسان الحاسب الآلي  مس  

لحياته، فظهرت  يتغيير جذر، حتى طال مختلف المجالات، فأحدث تطوير مستمر

الذي تجسد بظهور الرقمي  بالاقتصادوأبرزها ما يسمى  ،عدة مجالات بهذا المفهوم

شبكة الانترنت والذي سمي بمصطلح  تجارة العصر والمستقبل أو ما يعرف 

 ."ةالإلكترونيبالتجارة "

 اختلافتغيير كبير في أنماط الحياة على  الانترنتأحدث ظهور شبكة 

فصل بين الدول، تدرجاتها، و أسهمت هذه الشبكة في إلغاء الكثير من الحواجز التي 

فأصبح العالم قرية صغيرة يسهل فيها التواصل، و لم يعد البشر أسرى لمكانهم فوق 

هد العالم أنماطا حياتية جديدة، منها العقود الإلكترونية و اكوكب الأرض، و من ثم ش

 (2)التجارة الإلكترونية. 

وق المستهلك ساهم مفهوم التجارة الإلكترونية بشكل كبير في طريقة تس  

 من أسواق عادية إلى عالم بإحداثه قفزة نوعية ، في مجال التسويق المادي والمنتج

بعد الحديثة، إذ نجد أن موضوع الت الاتصال عن التسوق في بيئة رقمية بمختلق تقنيا

د الإلكتروني بصفة خاصة، قد التجارة الإلكترونية بصفة عامة وموضوع التعاق

، ولكي العالمي على الصعيد الدولي و بشكل كبير في انفتاح وتطور الاقتصاد ساهما

تحقق كل هذا ظهرت العديد من الجهود الدولية من خلال وضعها لتشريعات ي

 قانون الأونيسترال  النموذجي  بشأن التجارة الإلكترونية بينها نجد  ستحدثة و منم

 

دار الحامد للنشر و التوزيع،  يع عبر الأنترنت، دراسة تحليلية،عمر خالد زريقات، عقود التجارة الإلكترونية، عقد الب  -11

 .12، ص2112الأردن، 

دار الثقافة للنشر و التوزيع،  دراسة مقارنة،علاء محمد الفواعير، العقود الإلكترونية، التراضي، التعبير عن الإرادة،  -12

 .11، ص2112الأردن، 
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لتشجيع الدول ، والذي يعد أول قانون يسعى إلى وضع نماذج قانونية 1991لسنة 

مجال التجارة على القيام بتعديلات على مستوى تشريعاتها الداخلية في 

 (3)الإلكترونية.

من بينها الدولة الفرنسية التي قامت ، لقيت هذه الفكرة استجابة العديد من الدول  

،  (2)و ذلك تكريسا لمبادئ التوجيه الأوربي ،بتنظيم التعاقد الإلكتروني بصفة خاصة

 الإلكترونية،انون ينظم المبادلات التشريعات العربية السباقة في إصدارها لقمن بين و

ثم يليه المشرع  ،(5) 2111لسنة  33القانون رقم  بموجبنجد المشرع التونسي 

  (1).الخاص بالمعاملات الالكترونية 2111/35الأردني من خلال إصداره لقانون رقم 

ضمن خطواته ام بتنظيم المعاملات الالكترونية ، فلقد قأما المشرع الجزائري

المتعلقة  التي نظم بها بعض الجوانبعديلات المفترقة وسلسلة من التالأولى بإدخاله 

جلب هذه التعديلات التي قام بها المشرع الجزائري هدفها بالعقود الإلكترونية، و

هذه التعديلات لم تكن كافية للاستجابة المتعاملين الأجانب للاستثما، إلا أن 

ع الجزائري لخصوصيات و متطلبات هذا النوع من العقود وهذا ما ألزم المشر

 أجلالإلكترونية من المعاملات   من إصداره لقانون مستقل ينظم من خلاله هذا النوع

ويظهر هذا من  ،ومواكبة التطورات الدولية في هذا الشأنتحقيق الثقة والإئتمان 

خلال إصدار المشرع الجزائري لقانون ينظم به الجوانب القانونية الخاصة بالتجارة 

  الــــــــــحيث نجد على سبيل المث ،الإلكترونية و على وجه خاص التعاقد الإلكتروني

 

أوستريا، فينا،  الأمم المتحدة،منشورات  ،1991قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل التشريع  -13

2111. 

متاح ،ٍ 119، ص 1992جوان 12  صادرة بتاريخ، 122، عدد ، ج ر1992ماي  21، الصادر في  12-92التوجيه رقم  -12

   WWW . legifrance . gouv.frعلى موقع القوانين الفرنسية و الأوروبية: 

صادر عن الرائد ، يتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، 2111أوت  19، مؤرخ في 2111لسنة  33قانون رقم    -15

 .2132، ص 12، عدد 2111أوت  11الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 

 .13/12/2111بتاريخ ، 2522ر، عدد  ج ،2111ص، الخاص بالمعاملات الإلكترونية 2111-35رقم  الأردني قانونال -11
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من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة المبادئ الدستورية التي كرسها المشرع في نص 

حرية التجارة " :والتي نصت على أنالمتعلق بإصدار التعديل الدستوري،  21-222

 (2)"والمقاولة مضمونة، وتمارس في إطار القانون والاستثمار

هدف قانون التجارة الإلكترونية في  ن من خلال هذه المبادئ الدستورية أن  يتبي  

الجزائر يظهر في تنظيم النشاط الذي سيتم بموجبه توفير السلع والخدمات عن بعد ، 

لتشجيع نمو التجارة و كذا توفير الحماية للمستهلك من المعاملات التجارية غير 

النزيهة، حيث تظهر أهمية موضوع التجارة الإلكترونية بصفة عامة والتعاقد 

لكتروني بصفة خاصة، في أن هذه التعاملات الإلكترونية أكثر بكثير من الإ

التعاملات التقليدية، حيث نجد معدلات التجارة الإلكترونية بين المتعاملين 

مليار دولار في العالم  حسب الإحصائيات  1211الاقتصاديين و المستهلك قد بلغت 

 .2113مية لسنة التي وضعتها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التن

نظرا للأهمية التي يكتسيها موضوع التعاقد الإلكتروني على الصعيد الدولي و      

تأثيره على الاقتصاد الدولي ، بالإضافة للمبادرات التي قامت بها العديد من الدول في 

مجالها التشريعي بإصدار قوانين خاصة لحماية الأطراف المتعاقدة عن بعد، إخترنا 

وع لدراسته، ومن بين هذه الدول نجد الجزائر التي قامت بخطوة تشريعية هذا الموض

 المتعلق 15-13كبيرة في مجال تنظيم التجارة الإلكترونية، وذالك بإصدار قانون 

مما يدفعنا لتحديد المستجدات القانونية التي سوف تظمن  ،(3)بالتجارة الإلكترونية 

القانونية التي يستندون إليها لتوفير الحماية  تللفاعلين الاقتصاديين مختلف الضمانا

 القانونية لهم في المعاملات الإلكترونية.

 

ل  استفتاء، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في 2121ديسمبر 31، مؤرخ في 222-21مرسوم رئاسي رقم  -12 أو 

 .2121ديسمبر  31، صادرة بتاريخ 32، ج.ر، عدد2121نوفمبر 

 .2113ماي 11درة بتاريخ ، صا23 ج.ر،عدد، يتعلق بالتجارة الإلكترونية، 2113ماي 11مؤرخ في  15-13م قانون رق -13
 



 مقدمـــــــــــــــة
 

 
4 

ماهية أحكام التعاقد في نطاق : بإشكالية تتمثل في يمكن إحاطة موضوعنا هذا

 ؟ التجارة الإلكترونية

الإستقرائي -اعتمدنا في دراستنا المنهج التحليلي ،عن هذه الإشكاليةللإجابة 

بغرض تحليل النصوص القانونية إضافة إلى المنهج الوصفي الذي من خلاله نوصف 

الفقهية التي قيلت بشأن التعاقد الإلكتروني، لننهي موضوعنا بالمنهج  الآراءبعض 

مه نظيعند تالمشرع الجزائري ببعض التشريعات المقارن لمعرفة مدى تأثر 

 .لموضوع التعاقد الإلكتروني

وعليه، سيتم التطرق إلى ضوابط التعاقد )العقد( الإلكتروني )الفصل الأول( ثم  

 لكيفية إبرامه )الفصل الثاني(.
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 الأولالفصل 

 ضوابط التعاقد في ظلّ التجارة الإلكترونية 

بفعل التطور التكنولوجي، أخذت الابتكارات مع نهاية القرن العشرين، و

ي في التقليد، حيث انتقل المجتمع ةسريع نموت التكنولوجية الجديدة وتيرة والتقنيا

أخذت المعاملات منعرج جديد ، والمعرفة المعلوماتيةالمعاملات إلى عصر العلوم و

 سهل الحياة اليومية للمجتمع.

إن في الامتلاك و السيطرة على التكنولوجيا قوة تمكن من إحداث تغيير جذري 

غيرها، فبتطور لمجالات التجارية والاقتصادية وفي طرق العمل في شتى ا

مط التفكير بتغيير سلوك المحلية، حيث تحول ننولوجيا تطورت التجارة الدولية والتك

فبذلك تطورت قواعد التعامل التجاري، مما ساهم في ميلاد  المستهلك،المنتج و

 محو  ة على التدفق السريع للمعلومات والاستجابة الأسرع والتجارة الإلكترونية المبني

 ة التي كانت عائقا أمام المبادلات التجارية.الماديالحدود والقيود الجغرافية و

التجارة الإلكترونية شمل العالم، حيث أصبح هذا الأخير كقرية صغيرة ت لم  

للتجارة الإلكترونية؟  الإطار المفاهيميوسوقا واحدا متعادل الفرص للجميع. فما هو 

 ثاني .المبحث اللعقد الإلكتروني )ل لمفاهيمياهو الإطار  ماوول  ، الأمبحث ال)
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 المبحث الأول

 لتجارة الإلكترونية.الإطار المفاهيمي ل

تمكنت على الساحة الدولية و ظاهرة حديثة النشأةكالتجارة الإلكترونية برزت 

توضيح ل، التحكمجديد يرمز إلى القوة و اقتصاديالتحول إلى أهم معلم و الانتشارمن 

ثم تبيان خصائصها ول ، الأمطلب ال) فهتعاريتطرق لمختلف نسهذا المفهوم الحديث، 

 ثاني .المطلب ال)و مميزاتها

 المطلب الأول

 تعريف التجارة الإلكترونية. 

حديث النشأة، شاع  الإلكترونية كما سبق الإشارة إليها، مفهوم   ةالتجار تعتبر

مفهومة كون غير وهي ظاهرة جديدة غامضة عالميا ودخل لحياتنا اليومية، و

لتجارة الإلكترونية في التشريعات نعرف االمفهوم  هذا توضيحل المصطلح حديث،

 .)الفرع الثاني  المنظمات الدولية حسب، و)الفرع الأول  الداخلية

 الفرع الأول

 .تعريف التجارة الإلكترونية في التشريعات الداخلية 

التجارة الإلكترونية مصطلح حديث النشأة، أصبحت كثيرة التداول في الأدبيات 

: شكلاً من أشكال التعامل التجاري الذي ينطوي على  هاف على أن  عر  ت  المعاصرة 

 . 90) تعامل الأطراف، بحيث يكون التبادل إلكترونياً بدلاً منه مادياً أو مادياً مباشراً 

م في القانون ، ث)أولا  لإلكترونية في القانون الفرنسيتعريف التجارة ا سنحاول

 .)ثالثا  أخيرا في التشريع الجزائري)ثانيا  والمصري 

 .في التشريع الفرنسيالتجارة الإلكترونية تعريف :أولا

 ارة ـــللتجي ـــم قانونـــــتعتبر فرنسا من الدول التي كانت سباقة إلى إيجاد تنظي

 

 .690، ص6992عباس العلاق، الأعمال الإلكترونية، دار المناهج للنشر و التوزيع، الأردن،  سعد غالب ياسين، بشير -0
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حتى فيما قبل ظهور الأنترنت، فعلى سبيل المثال قانون حماية المستهلك الإلكترونية 

  71، تنص المادة رقم )7091من الذي صدر بتاريخ الثالث ديسمبرالفرنسي بشأن الث

مستهلك وفق تقنية اتصالات عن خدمة معروضة على ال سلعة أوثمن كل  منه على أن

بأية وسيلة قبل إنشاء  ، يجب أن يكون ظاهرا بشكل واضح بالنسبة للمستهلكبعد

  79) .العقد

شرع قبل ظهور هذا النص  الفاكس،  رغم أن الهاتف و مثلة تقنيةتلك الأو من  

 تتم من خلاله.، إلا أنه قابل للتطبيق على العقود التي الانترنت

و تأكيدا على رغبة المشرع  الفرنسي في تنظيم ما يخص المعاملات 

الإلكترونية نجد أنه أدخل عدة تعديلات على القانون المدني و ذلك من خلال القانون 

يث نصت المادة رقم ، ح6999مارس عام  73الصادر بتاريخ  6999/639رقم 

تكون مقبولة كدليل بنفس طريقة  الإلكترونيالوثيقة في شكلها على أن  7/7372

أن تساهم في التعرف على هوية مرسلها، و تخزن في  الوثيقة الورقية، بشرط

  من تلك المادة فتنص على أن الوثيقة 93أما الفقرة ) ،ظروف تحافظ على سلامتها

 . 77) الإلكترونية لها نفس قيمة الوثيقة الكتابية

يونيو  67بتاريخ  6991/515جب القانون رقم و تفاعلا مع النهج ذاته بمو

  من القانون المدني الفرنسي لتصبح كالتالي: " 7/7320تم تعديل المادة رقم ) 6991

إن الوسيلة الإلكترونية يمكن أن تستخدم من أجل تحديد الظروف التعاقدية أو 

 . 76)المعلومات الخاصة بالبضائع أو الخدمات"

 

10- Arrêté du 3 décembre1987, relatif à l’information du consommateur sur les prix, disponible 

sur : WWW.legifrance.gouv.fr. 

11- Loi N°2000-230 du 13mars2000, portant adaptation du droit de la preuve aux technologies 

de l’information et relative à la signature électronique, disponible sur : 

WWW.legifrance.gouv.fr. 

12- Loi n°2004-575 du 21juin2004 pour la confiance dans l’économie numérique, disponible 

sur : WWW.legifrance.gouv.fr. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 .المصريفي التشريع التجارة الإلكترونية تعريف :ثانيا

، فقانون التجارة مصطلح التجارة منفرداإهتم المشرع المصري بتعريف 

نصت على  ، 73) 91إلى  97من  ، من خلال المواد7000لسنة  71المصري رقم 

مجموعة الأعمال التي تعد من قبيل الأعمال التجارية بصرف النظر عن صفة القائم 

لا الغرض من مزاولتها، وقد وردت تلك النصوص على سبيل المثال، لأن بها  و

" يكون عملا تجاريا كل عمل يمكن  :ما يلي أكد علىالمشرع في المادة السابعة 

 .قياسه على الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه في الصفات و الغايات"

ما   71) 6991لسنة 75بينما تخطى قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 

، عندما عرف الوسيط الإلكتروني 7000لسنة  71أغفله قانون التجارة المصري رقم 

" أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع :هفي الفقرة )د  من المادة الأولى بأن  

 ، و هو الوسيلة التي تتبع بشأن إتمام هذه التجارة.الإلكتروني" 

 و الأدوات القول بأن الوسيط الإلكتروني هو كلبمفهوم هذه المادة يمكن و 

الأنظمة التي تدخل في إنشاء التوقيع الإلكتروني المرتبط بمحرر ما و منه على سبيل 

تها ، و أجهزة تسجيل هزة الحاسبات و المعالجات و ملحقاالمثال لا الحصر: أج

ي تربط بين البصمات ، و المجسات و أجهزة و أنظمة التشفير و شبكات الإتصال الت

 .ستخدمة في التشغيل و ما في حكمهاهذه الأدوات و الأنظمة و البرامج الم

 

 

 

 

 .6969، دار القانون للمحاماة و الإستشارات القانونية، المعادي، مصر، 7000لسنة  71قانون التجارة المصري رقم  -73

إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنلوجيا المعلومات، شأن تنظيم التوقيع الإلكتروني و ،6991لسنة  75القانون المصري رقم  -71

 .6991أفريل 66، الصادرة بتاريخ:71، عدد  ج.ر
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تشمل كل معاملة ذات  فهيالتجارية الإلكترونية  أما بخصوص المعاملات

طابع تجاري في مجالات التعامل المختلفة مثل البيوع و غيرها من العقود و 

الإستيراد و التصدير و التعاقدات وحجز و  التصرفات القانونية التجارية الأخرى

تذاكر السفر و الفنادق و التعاملات المصرفية بكل أنواعها و التي تتم في شكل محرر 

  .ا توقيعا إلكترونياإلكتروني موقع

 .في التشريع الجزائريالتجارة الإلكترونية تعريف :ثالثا

و ذلك بإصدار كان تكريس المشرع الجزائري للتجارة الإلكترونية محتشما، 

مجموعة من النصوص القانونية التي تنظم إستغلال وسائل الإتصال و تبادل 

 المعلومات و ذلك لمواكبة التطور التكنلوجي الذي يحتاج إلى تنظيم قانوني.

إذا ألقينا نظرة على المنظومة التشريعية الجزائرية، فنجد أن المشرع قد نظم 

 92، حيث جاء في نص المادة 95-79ون رقم نشاط التجارة الإلكترونية ضمن القان

 " يقصد بمفهوم هذا القانون بما يأتي:منه بتعريف للتجارة الإلكترونية على أنها: 

التجارة الإلكترونية: النشاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني باقتراح أو ضمان  

توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني، عن طريق الإتصالات 

  75) .الإلكترونية"

يتضح من خلال التعريف الذي ساقه المشرع الجزائري أن التجارة الإلكترونية  

هي كل عملية تجارية بين المورد و المستهلك، التي تتم بواسطة وسيط إلكتروني، 

 أين يكون فيها مجلس العقد إفتراضي )إلكتروني .

 

 

 

  

 ، سالف الذكربالتجارة الإلكترونيةيتعلق ،  95-79القانون رقم  من 92المادة  -75
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 الفرع الثاني

 تعريف التجارة الإلكترونية حسب المنظمات العالمية. 

سنتطرق عبر هذا الفرع إلى تعريف التجارة الإلكترونية حسب المنظمات 

، المنظمة العالمية للملكية الفكرية  (OMC)العالمية منها: المنظمة العالمية للتجارة 

(OMPI)  الأمم المتحدة للتجارة و التنمية ، مؤتمر(CNUCED). 

 . (OMC)منظمة العالمية للتجارة التجارة الإلكترونية حسب الأولا:تعريف 

فت   بأنها ،(OMC)منظمة العالمية للتجارةال في ظلالإلكترونية التجارة عر 

بيع المنتجات من خلال شبكات جموعة متكاملة من عمليات إنتاج وتوزيع وترويج وم

 . 72)القطع الموسيقية و الكتب لسلع الموزعة إلكترونيا:أمثلة امن و الإتصالات

تأخذ هذه المنظمة بتعريف واسع للتجارة الإلكترونية التي تشمل ثلاث أنواع 

عمليات البحث عنه، والمنتج  عن عمليات الإعلان هيو، من العمليات التجارية

  71) المشتريات، و كذلك عملية تسليم المشترياتسداد ثمن ملية تقديم طلب الشراء وع

 .(OCDE)ثانيا:تعريف منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية 

جارية التي تتم من الصفقات التلكترونية تشمل جميع المعاملات و"التجارة الإ

نقل البيانات الرقمية على إختلاف قبل الأفراد والهيئات، وتقوم على أساس معالجة و

 . 79)سواء كانت مكتوبة أم مرئية أو مسموعة" أشكالها 

ن أفراد وشركات، هذا التعريف كثير التركيز على وجهة  طبيعة المتعاملين م

صور، لكنه أشار إلى وجود وسيط إلكتروني يعة البيانات المتبادلة من صوت وطبو

 يسهل عملية التبادل من خلال مصطلح البيانات الرقمية.

 

على الرابط التالي:  OMC الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالميةمعلومات مستخرجة من  -72

WWW .Wto.org/fr/e-commerce 

 .76، ص6993إبراهيم العيسوي، "التجارة الإلكترونية"، المكتبة الأكادمية، القاهرة، مصر،  -71

معلومات مستخرجة من الموقع الإلكتروني لمنظمة التعاون و التنمية الإقتصادية على الرابط التالي:  -79

WWW .oecd.org/publication  
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 . (OMPI)ثالثا:تعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

شكلها الواسع تشمل كل الوسائل الإلكترونية  "التجارة الإلكترونية في

 . 70)جارة" المستخدمة لغرض الت

ليس دمة في إبرام الصفقات التجارية وهذا التعريف يعرفنا بالوسائل المستخ

تعريفا للتجارة الإلكترونية، لأن المنظمة العالمية للملكية الفكرية تهتم بموضوع 

الإختراع في مجال  ئةالقانونية للمعاملات التجارية وحقوق التأليف و براالحماية 

 التجارة الإلكترونية.

 . (CNUCED)رابعا:تعريف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية

التجارة الإلكترونية هي كل الخدمات التجارية بين المؤسسات مع الأفراد أو 

جـة الإلكترونيـــة تعتمد على المعالفيما بينهم، وبين المؤسسات فيما بينها أو الأفراد 

 . 69) ات ) نصوص، صوت و صور للبيان

بالنسبة  للقانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الذي إعتمدته لجنة أما 

الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )دليل تشريع قانون الأونسيترال النموذجي 

بشأن التجارة الإلكترونية ، فقد إعتمد على تقديم تعاريف  لرسالة البيانات، التبادل 

هذا من ليه، الوسيط و نظام المعلومات، والمرسل إالإلكتروني للبيانات، المنشئ أو 

خلال المادة الثانية بعنوان التعاريف من الفصل الأول تحت عنوان أحكام عامة من 

 . 67) الجزء الأول المعنون التجارة الإلكترونية عموما.

التجارة الإلكترونية يختلف حسب  معنىأن  التعاريفكل هذه  نستخلص من 

وفق  التعاريفف كل هذه يتصنفيمكن أوالمنظمة،  وجهة النظر التي يتبناها المؤلف

 فمعناها في منظور المجتمع هي ملتقــــىالمنظور الذي يتناول هذه الظاهرة الرقمية، 

  .WWW .wipo.intمعلومات مستخرجة من الموقع الإلكتروني للمنظمة العالمية للملكية الفكرية على الرابط التالي:  -70

معلومات مستخرجة من الموقع الإلكتروني لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية على الرابط التالي:  -69

www .unitad.org. 

 .62 سابق،صالمرجع ال ،7002لكترونية مع دليل التشريع  الإ قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة -67
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، أما من يجمع عناصر المجتمع)أفراد ومنظمات  للتعليم والتبادل والتعاون فيما بينهم

حيث منظور الأعمال التجارية فهي عملية تطبيق التقنية الرقمية من أجل جعل 

 المعاملات التجارية تجري بصورة تلقائية وسريعة.

بينما من منظور الإتصالات، تعرف التجارة الإلكترونية بأنها وسيلة من أجل  

إيصال المعلومات أو الخدمات أو المنتجات عبر خطوط الهاتف أو عبر شبكات 

الأنترنت أو عبر أي وسيلة تقنية، أما من حيث الخدمات فهي أداة موجهة لإشباع 

لفة الخدمات والإسراع بزمن رغبات الشركات والمستهلكين و المدراء في خفض تك

تقديم هذه الخدمة والرفع من كفاءتها، و من منظور الأنترنت هي أداة لتوفير وشراء 

 . 66)المنتجات وتبادل المعلومات بصورة فورية أو لحظية من خلال شبكة الأنترنت

 

 .713ص، 5002المصدر: طارق طه،"التسويق و التجارة الإلكترونية"، دار الكتب للنشر، مصر،

 

 المطلب الثاني

 .خصائص و مميزات التجارة الإلكترونية

لذلك التجارة الإلكترونية كما سبق الإشارة إليها، حديث النشأة، يعتبر مفهوم 

، تمييزها عن كل ما يشابهها كما يجب  الفرع الأول)تبيان خصائصها  فلابد  من

 .  الثانيالفرع )التفرقة بينها وبين التجارة التقليدية و

 الفرع الأول

 خصائص التجارة الإلكترونية 

تتسم التجارة الإلكترونية بالعديد من الخصائص التي تجعلها متميزة في 

 عصرنا الحالي و يمكن إبرازها فيما يلي:

 

 .371، ص6995طارق طه،"التسويق و التجارة الإلكترونية"، دار الكتب للنشر، مصر،  -66
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 الإلكترونيةأولا:الطابع العالمي للتجارة 

أنشطة التجارة الإلكترونية لا تعرف حدود جغرافية، فيمكن التعامل بين 

مختلفة عبر العالم طرفين من نفس الرقعة الجغرافية، كما يمكن التغلغل إلى أسواق 

 . 63) بفضل الأنترنت

 ثانيا:غياب التعامل الورقي في معاملات التجارة الإلكترونية

دون تبادل مستندات ورقية على الإطلاق ةً، كامل إلكترونية صفقة تجارية تتم

في خلق مجتمع  ا يدعم هدف التجارة الإلكترونيةم )في حالة السلع القابلة للترقيم ،

ومن هنا تظهر مشاكل في إثبات التعاملات والعقود وتوثيق الحقوق و  اللاورقية،

فكرية، لذلك الالتزامات، وإثبات صحة التوقيعات والحفاظ على حقوق الملكية ال

منظمات دولية  في وضع قانون خاص بالتجارة الإلكترونية يسبغ حكومات و شرعت

والوفاء بالنقود والعقود والتوقيعات الإلكترونية الصفة القانونية على المحررات 

 .  61)إلكترونيا 

 ثالثا:عدم الكشف عن هوية المتعاملين

لف التوقيت الزمني بينها، ما تكون الأطراف المتعاقدة إلكترونيا متباعدة و يخت

يخلق نقصا في المعلومات عن المتعاملين بين بعضهم البعض، و هذا ما أنتج سلبيات 

 . 65)كتقديم معلومات زائفة أو بطاقات إئتمان مسروقة أثناء التعامل  

 رابعا:السرعة في إنجاز الأعمال و المهام

ذلك من خلال سرعة أجهزة الكومبيوتر في إنجاز الأعمال و براميج  يظهر

إلى ذلك التطور  فضالمحاسبة التي تسهل القيام بالمعاملات و العمليات التجارية، 

في تغيير المفاهيم و الأنشطة في التجارة  المستمر للتكنلوجيا ما خلق سرعة

 ال ــل الإتصـــها بوسائــلارتباط أنشتطرا ــــاع نطاقها نظـــالإلكترونية، حيث أن اتس

 .371، صمرجع سابق طارق طه، -63

 .756، ص 6992إبرام العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى،خالد ممدوح إبراهيم،   -61

 .31إبراهيم العيسوي، مرجع سابق، ص  -65
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الإلكترونية هي  ض التجارةالإلكتروني التي تعرف تطور مستمر و سريع يعر   

 . 62)التطور المتسارعوالأخرى للتغيير 

 الفرع الثاني

 مميزات التجارة الإلكترونية 

التجارة الإلكترونية هي النظام الذي يسمح عبر الانترنيت حركات البيع و 

الشراء و الخدمات و المعلومات، فأنشطتها بيع و شراء، تسويق، خدمة العملاء و 

الإلكتروني، سنحاول من خلال فرعنا هذا تقديم بعض من مميزات التوصيل و الدفع 

 التجارة التقليدية.عن تمييزها  و من خلال تعاريفها العامة التجارة الإلكترونية،

 مميزات التجارة الإلكترونية من خلال تعاريفها العامةأولا:

 :التجارة الإلكترونية تشتمل على الاتصالات بين مختلف الشركات.1

التجارة الإلكترونية يشير إلى تسويق المنتجات عبر شبكة الانترنيت  مفهوم

الدولية و تفريغ البرامج الإلكترونية دون الذهاب إلى المتجر أو إلى الشركة، و علاوة 

على ذلك فإن التجارة الإلكترونية تشتمل على الإتصالات بين مختلف الشركات على 

   61)يزيد من حجمها لية التبادل التجاري وهل عمالمستوى المحلي أو الدولي، مما يس

هو مرونة التبادل التجاري في ظل على جانب واحد فقط، وركز هذا التعريف 

 تقريب المسافات.لتي تساهم في ربح الوقت والتجارة الإلكترونية بفضل الاتصالات ا

 :التجارة الإلكترونية تبادل إلكتروني.5

أشكال التعامل التجاري الذي ينطوي على تمثل التجارة الإلكترونية شكلا من 

  . 69)تعامل الأطراف، بحيث يكون التبادل إلكترونيا بدلا منه ماديا أو ماديا مباشرا

جامعة مذكرة لنيل شهادة ماجستر في العلوم التجارية،  صراع كريمة، واقع وآفاق التجارة الإلكترونية في الجزائر، -62

-6973وعلوم التسيير والعلوم التجارية، المدرسة الدكتورالية للإقتصاد و إدارة الأعمال، وهران، كلية العلوم الإقتصادية 

  .67، ص6971

عبد القادر بريش، محمد زيدان، "دور البنوك في تطوير التجارة الإلكترونية"، الملتقى الدولي حول التجارة الإلكترونية،  -61

 .6991مارس  1-2ي مرباح، ورقلة، يومي كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير، جامعة قاصد

 .690، ص6992سعد غالب ياسين، بشير عباس العلاق، " الأعمال الإلكترونية"، دار المناهج للنشر و التوزيع، الأردن  -69
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هذا التعريف  يبرز لنا أن التجارة الإلكترونية ما هي إلا عملية تجارية 

سيط إلكتروني يلم شمل الأطراف بمضمون السلعة أو الخدمة أو أداء العمل، بوجود و

 . 60)المتعاقدة في ظل غياب قيام العلاقة المباشرة بينهم

 :التجارة الإلكترونية بيع و شراء عبر الأنترنيت.7

تتمثل التجارة الإلكترونية في عمليات البيع و الشراء عبر الأنترنيت، 

خدمات العمليات بتبــادلالمعلومات و صفقات السلع الإستهلاكية و التجهيزات و 

المالية و القانونية...إلخ، مستعينة بالفاكس، الهاتف، الأنترنيت و الشبكات المعلوماتية 

 .  39)و غيرها من الوسائل

هذا التعريف عبارة عن إضافة نشاط تبادل المعلومات و البيانات عبر 

 الأنترنيت، و التي يتم الحصول عليها بمقابل، إلى عمليات البيع و الشراء.

الشبكات العالمية و الأنترنيت عبرشبكة تجارية عمليات :التجارة الإلكترونية4

 الأخرى.

التجارة الإلكترونية هي تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء و بيع البضائع و 

الخدمات و المعلومات عبر شبكة الأنترنيت و الشبكات العالمية الأخرى و يشتمل 

ذلك: الإعلانات عن السلع و البضائع و الخدمات، تقديم معلومات حول السلع و 

شراء و البيع و خدمات ما بعد البيع، الخدمات، علاقات العملاء التي تدعم عمليات ال

التفاعل و التفاوض بين البائع و المشتري، عقد الصفقات و إبرام العقود، سداد 

الإلتزامات المالية و دفعها، عمليات توزيع و تسليم السلع و متابعة الإجراءات، الدعم 

 في ذلك: بما  EDIالفني للسلع التي يشتريها العملاء، تبادل البيانات إلكترونيا 

 

 .690سعد غالب ياسين، مرجع سابق، ص -60

30- Alain Charles LARTINET, Ahmed SILEM,« Lexique de gestion »,Dalloz, Lyon,2005,P 

110. 
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 كتالوجات الأسعار 

 المراسلات الآلية المرتبطة بعمليات البيع و الشراء 

 الإستعلام عن السلع 

 الفواتر الإلكترونية 

 .37) التعاملات المصرفية  

من بين التعاريف المقترحة، هذا التعريف هو الأكثر تفصيلا و اتساعا، لأنه 

عرض كل أنواع عمليات التجارة الإلكترونية التي تتم عبر وسائل الاتصال 

 الإلكتروني خاصة منها الانترنيت.

 ثانيا:تمييز التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية

الإلكترونية والتجارة التقليدية، فالأولى تختلف هناك فرق جوهري بين التجارة 

أشكالها تبعا لدرجة تقنية المنتج وتقنية العملية وتقنية الوسيط، وعلى هذا الأساس 

 . 36)يمكننا تقسيم التجارة إلى ثلاث أنواع

 :التجارة الإلكترونية البحتة )خالصة(.1

إختياره للسلعة بون يزور موقعا لشركة على الأنترنيت، فعند وتعني أن الز

المناسبة يقوم بملئ استمارة الطلب من خلال جهاز الكمبيوتر و يبعث بها إلى البائع و 

 . 33)يسوي مدفوعاته النقدية إلكترونيا، كما أن التسليم يكون فوريا على الأنترنيت

 

 

  
 

الأبعاد التكنلوجية، المالية، التسويقية و طارق عبد العال حماد، "التجارة الإلكترونية: المفاهيم، التجارب، التحديات،  -37

 .99، ص  6993القانونية"، الدار الجامعية للطباعة و النشر، الإسكندرية، مصر، 

قتصادية،كلية العلوم نيل شهادة الماجستير في العلوم الال في الجزائر،مذكرة التجارة الألكترونية حتميتها و واقعها سمية ديمش،  -36

 .30ص  ،6977قسنطينة، ،منتوريالإخوة علوم التسيير،جامعة والاقتصادية 

 .19سمية ديمش، المرجع نفسه، ص -33
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 :التجارة التقليدية البحتة2

هي تجارة تقليدية خالصة، فيكون فيها الوسيط و السلعة ملموسين، و بذلك فكل 

 العملية ملموسة، كقصد متجر لشراء مواد غذائية أو ألبسة. 

 الإلكترونية الجزئية:التجارة 3

هي مزيج بين التجارة التقليدية و التجارة الإلكترونية، حيث أن أحد العوامل 

 الثلاثة رقمي و الباقي ملموس، مثل شراء كتاب من موقع شركة على الأنترنت، أي

أن العمليات تم إنجازها إلكترونيا ) الطلب و التسديد ، بينما التسليم يكون ماديا أي 

جارة التقليدية و هذا عن طريق إرسال الشركة للكتاب عبر البريد بأسلوب الت

 . 31)العادي

 و من خلال هذه الأنواع يتضح لنا بأن : 

التجارة التقليدية تعني أن يتجه المشتري إلى المتجر لشراء احتياجاته و 

متطلباته، بينما التجارة الإلكترونية هي سوق إلكتروني يتواصل فيه البائعون و 

ترون و تعرض المنتجات من سلع و خدمات في صيغة رقمية، و تسمى هذه المش

العملية بالتبادل الإلكتروني و التي تختلف كثيرا عن عملية التبادل التقليدي المتعارف 

 . 35)عليها

 

 

 

 

 

 

 .19ص  ،مرجع سابق سمية ديمش، -31

 .19، صنفسهمرجع سمية ديمش،  -35
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 المبحث الثاني

 مفهوم العقد الإلكتروني. 

بظهور وسائل الإتصال الحديثة و سهولة استخدامها، ظهر تزايد في استخدام 

العقود الإلكترونية، و لعل السبب راجع إلى سهولة وسرعة إبرام تلك العقود بالنظر 

إلى شيوع وسائل الإتصال المتطورة و لجوء الأفراد إلى إبرام أغلب عقودهم و 

 معاملاتهم بها.

إلى المقصود به من خلال لتحديد مفهوم العقد الإلكتروني في نظرنا، نتطرق 

من ثم سنحاول تمييز العقد و تعريفه، عرض طبيعته القانونية وخصائصه،

الإلكتروني عن العقود المشابهة له،  و ذلك بتمييزه حسب طريقة التعاقد و تمييزه عن 

 العقود المبرمة في نفس البيئة الإلكترونية.

  مطلب الأولال

 المقصود بالعقد الإلكتروني.

للدراية الشاملة بالمقصود بالعقد الإلكتروني سنعرض أمامكم مختلف تعاريف 

العقد الإلكتروني من خلال عرض تعريفا له في المواثيق الدولية و القوانين الداخلية 

م عقد و التعريف الفقهي ، ثم إبراز طبيعته القانونية، من حيث كونه عقد إذعان أ

رضائي، و في الأخير سنكتفي بذكر خصائصه من حيث طريقة إبرامه و مجال 

 ظهوره.

 الفرع الأول

 تعريف العقد الإلكتروني.

هذا راجع ي، رني جدلا و اختلافا في وجهات النظأثار تعريف العقد الإلكترو 

 فيما يلي: تعارفه لتنوع العقود و تقنيات إبرامه و تشعب مجالاته، نورد أهم
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 أولا:تعريف العقد الإلكتروني في المواثيق الدولية

أهم التشريعات و أسبقها في تعريف العقد الإلكتروني هو القانون النموذجي 

للتجارة الإلكترونية المعد من طرف لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم 

للدول، كما لا ، لكنه لا يعد قانون ملزم UNCITRAL الأونسترال /المتحدة المسماة

يعد تنظيما تشريعيا للمعاملات الإلكترونية، و إنما مجرد وسيلة تقدم للمشرعين 

الوطنيين مجموعة من القواعد المقبولة دوليا بهدف إزالة عدد من العقبات القانونية، 

 لذلك فإن نصوصه غير ملزمة.

لقد حاول هذا القانون وضع تعريف للعقد الإلكتروني من خلال تعريف 

لوسائل التي يتم من خلالها إبرامه، حيث جاء في نص المادة الثانية منه المخصصة ا

 للتعريفات في الفقرة "أ" ما يلي:

يراد بمصطلح رسالة بيانات" المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إستلامها أو  (أ)

تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك على 

الحصر تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو  سبيل المثال لا

    . 32)"البرق، أو التلكس، أو النسخ البرقي

من خلال النص، يتضح لنا أن القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية لمح إلى 

تعريف العقد الإلكتروني من خلال تعريف وسائل التعبير عن الإرادة عن طريق 

 الإتصال الحديثة.تقنيات 

و تكريسا للمبادئ التي وضعها قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة 

 ،7001ماي  69في  91-01الإلكترونية أصدر البرلمان الأوروبي التوجيه رقم 

، و قد تضمن هذا التوجيه تعريفا  31) الخاص بحماية المستهلك في العقود عن بعد

  على: الناصةمنه   6)ف العقد عن بعد في المادة للعقد الإلكتروني من خلال تعري

 

 .91، صسابقالمرجع ال، 7002قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل التشريع  -32

 .سابقالمرجع ال،  91-01التوجيه الأوروبي رقم من  6المادة  -31
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و مستهلك من  لعقد عن بعد هو كل عقد متعلق بالسلع أو الخدمات يتم بين موردا

خلال الإطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدمات التي ينظمها المورد، 

ل الإلكترونية حتى إتمام و الذي يتم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل الإتصا

 . 39)دالتعاق

يتضح من خلال النص، أن كل عقد تم بوسيلة اتصال حديثة هو عقد عن بعد، 

 لعقد الإلكتروني الذي يتم بوسائل الإتصال الحديثة هو عقد عن بعد.مما يعني أن ا

 ثانيا:تعريف العقد الإلكتروني في القانون الجزائري

، 6979ماي  79، المؤرخ في 95-79تنص المادة السادسة من القانون رقم 

     30) المتعلق بالتجارة الإلكترونية على ما يلي:

جمادى  2المؤرخ في  05-04القانون رقم  "العقد الإلكتروني: العقد بمفهوم

الذي يحدد القواعد المطبقة على  5004يونيو سنة  57الموافق  1452الأول عام 

الممارسات التجارية، و يتم إبرامه عن بعد، دون الحضور الفعلي و المتزامن 

 "صريا لتقنية الإتصال الإلكترونيلأطرافه باللجوء ح

المشرع الجزائري حاول وضع تعريف  يتضح لنا من خلال نص المادة أن

، يتم إبرامه عن بعد دون  96-91للعقد الإلكتروني باعتباره عقد بمفهوم القانون رقم 

 حضور مادي للأطراف في آن واحد حصريا بواسطة تقنية اتصال إلكترونية.

 

 باللغة الفرنسية كما يلي:الأوربي  تجري صياغة المادة الثانية من التوجيه  -39

« Le  contrat à distance comme tout contrat concernant des biens ou services, conclu entre 

un fournisseur et un consommateur dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de 

services à distance organisé par le fournisseur qui, pour ce contrat, utilise exclusivement 

une ou plusieurs  techniques de communication du contrat y-compris la conclusion du 

contrat elle-même » 

 ، سالف الذكر.المتعلق بالتجارة الإلكترونية 95-79القانون رقم  -30

 

 



 التجارة الإلكترونيةضوابط التعاقد في ظل الفصل الأول: 
 

 

21 

 ثالثا:التعريف الفقهي للعقد الإلكتروني

الإلكتروني، لا تختلف كثيرا عما  ذهبت ذهب الفقه إلى تعريفات متعددة للتعاقد 

إليه بعض التشريعات الغربية و العربية في هذا المجال، فذهب بعضهم إلى التوسع 

    19) : بينما ذهب البعض الأخر إلى التضييق على النحو التالي

" اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب و  العقد الإلكتروني على أنه عرف بعض الفقهاء

دولية للإتصال عن بعد و ذلك بوسيلة مسموعة أو مرئية تتيح  القبول عبر شبكة

هذا التعريف قصر العقد الإلكتروني على    17) التفاعل بين الموجب و القابل"

معاملات تتم عبر الأنترنت فقط، رغم تعدد و إختلاف تقنيات الإتصال التي بالإمكان 

 الإلكتروني بوسيلة اتصال معينة .إبرام العقد عن طريقها، فلا يمكن ربط العقد 

كما يلاحظ أن التعريف السابق للعقد الإلكتروني لم يبين النتيجة المترتبة على 

    16) إلتقاء الإيجاب بالقبول ، و هي إحداث أثر قانوني و إنشاء إلتزامات عقدية.

و هناك من الفقه من ركز في محاولته تعريف العقد الإلكتروني على الصفة 

" العقد الذي تتلاقى فيه عروض السلع و الخدمات التي ية فيه حيث رأى بأنه: الدول

يعبر عنها بالوسائط التكنولوجية المتعددة خصوصا شبكة المعلومات الدولية، من 

جانب أشخاص متواجدين في دولة أو دول مختلفة، بقبول يمكن التعبير عنه من خلال 

  . 13)ذات الوسائط بإتمام العقد"

 

 

  
 .79، ص 6990المملكة العربية المتحدة،  الطبعة الأولى، ماجد محمد سليمان أبا الخيل، العقد الإلكتروني، مكتبة الرشد،  -19

41-  Olivier ITEANU, Internet et le droit , aspects juridiques du commerce électronique, éditions 

Ayrolle, France,1996, p.23 

 .56، ص6992دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،   ، الطبعة الأولىخالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني،  -16

، 6992صالح المنزلاوي، القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -13

 .76ص
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ليس دقيق من جانبين : فليس كل عقد إلكتروني  أن ه هذا التعريفيعاب على  

عقدا دوليا بالضرورة ، فجغرافيا شبكة الإتصال الدولية لا تعرف الحدود الجغرافية، 

إذ من الممكن إبرام العقد بين شخصين من نفس الدولة عبر تلك الشبكة. كما أن 

 اك وسائل أخرى.الشبكة الدولية ليست الوسيلة الوحيدة لإبرام العقد الإلكتروني فهن

و في محاولة لإيجاد تعريف عام للعقد الإلكتروني بتفادي الإنتقادات السابقة، 

سعى جانب من الفقه إلى وضع تعريف له مركزا على وسيلى إبرامه و تنفيذه و 

: " العقد الإلكتروني هو إتفاق يبرم كليا أو جزئيا من بعض خصائصه فيرى أن 

دون حضور مادي متزامن للمتعاقين، بإيجاب و خلال تقنية الإتصال عن بعد، ب

قبول، يمكن التعبير عنهما من خلال ذات الوسائط و ذلك بالتفاعل فيما بينهم لإشباع 

     . 11)حاجاتهم المتبادلة بإبرام العقد"

تدارك هذا التعريف بعض الإنتقادات الموجهة لتعريف العقد الإلكتروني، لكنه 

لى التعاقد و هي إنشاء إلتزامات عقدية ، فقد إكتفى بإيراد لم يشر للنتيجة المترتبة ع

 الغرض من التعاقد و هو إشباع الحاجات المتبادلة للأطراف.

كما ركز على الوسيلة المستخدمة في إبرام العقد و إنعدام الحضور المادي 

للأطراف و ما سماه الصفة التفاعلية، غير أنه عاد وذكر أنها الوسيلة ذاتها في 

التعبير عن الإيجاب و القبول، رغم أن معنى الإبرام ينصرف إلى ذلك و هو تفصيل 

 زائد ما كان ينبغي إيراده.

بعد هذا العرض لمختلف المحاولات التشريعية و الفقهية لضبط تعريف للعقد 

كل عقد يتم إبرامه أو تنفيذه كليا  الإلكتروني، يمكننا القول أن العقد الإلكتروني  هو 

، فنكون  بذلك قد زئيا بواسطة وسيلة أو أكثر من وسائل الإتصال الحديثةأو ج

ركزنا على أن وصف العقد بأنه إلكتروني يعود إما لوسيلة تنفيذه أو إبرامه، كما 

 إستبعدنا أية صفة أو خاصية من خصائصه سواء دولية أو استهلاكية أو تجارية.  

 .71،75، ص السابقصالح المنزلاوي، المرجع  -11
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  لفرع الثانيا

 التكييف القانوني للتعاقد الإلكتروني.

يعد التعاقد الإلكتروني من المستجدات المعاصرة التي أحدثت نوع من  

 الإهتزاز  في ظل العالمين الإقتصادي و القانوني، و الذي دفع بالعديد من المختصيين 

تؤطر هذا التعاقد، القانونيين إلى الإجتهاد في تحديد مختلف الجوانب القانونية التي 

من أجل ضمان نوع من الممارسة الفعالة له في ظل الأسواق التجارية الإفتراضية، و 

لكن عند بداية بناء نظام قانوني لأي تصرف كان، فإنه يفرض علينا الوضع معرفة 

 أساسا طبيعته القانونية،  من خلال تكييفه في قالبه القانوني الملائم.

م تحديد بنية ذلك التعاقد من حيث تكوينه و كيفية إنعقاده لتحقيق ذلك، لابد أن يت

)أولا ، المراكز القانونية الجديدة للأطراف المتعاقدة )ثانيا ، التواجد المادي 

 للمتعاقدين )ثالثا .

 أولا:العقد الإلكتروني من حيث كيفية إنعقاده:

القانونية  أساس جميع التصرفات ، 15)"العقد شريعة المتعاقدين"عملا بالمبدأ 

استمد من مبدأ "سلطان الإرادة"،  مبدأ   ،عقدها الأفراد في حياتهم اليوميةالتي ي

 لكنهحرية للأفراد في إبرام أي تصرف كان، شرط توفر الرضا المتبادل بينهما، فال

هناك عقود معينة لها أحكامها الخاصة و طابع شكلي يترتب عن تخلفها عدم قيام 

 العقد من أساسه.

 الإلكتروني عقد رضائي:العقد  -1

" يتم العقد بمجرد أن يتبادل  على أنهمن ق م ج  50تنص المادة  

الطرفــــــــــــان التعبيرعن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص 

 فالأصل في كل العقود أنها خاضعة لمبدأ الرضائية. القانونية"

 

، 19ج.ر.ج.ج، عدد ،الجزائري تضمن القانون المدنيي ،7015سبتمبر 62في مؤرخ  15/59الأمر  من 601المادة  -54

 .المعدل والمتمم، 7015سبتمبر  39صادرة بتاريخ 
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" التعبير عن الإرادة يكون :أن ىمن نفس القانون عل 29المادة وتضيف  

كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك  ،بالإشارة المتداولة عرفاوالكتابة، أوأفظ باللّ 

التعبير عن الإرادة يكون شفهيا، مما يعني أن  ،في دلالته على مقصود صاحبه"

 كتابيا، أو حركيا، المهم أن تكون قد عبرت عن رضا المتعاقد.

إذا ما طبقنا هذه القواعد العامة المتعلقة بمبدأ رضائية العقود على التعاقدات 

لعقد الإلكتروني ينتمي إلى طائفة هذه العقود. لكن هناك حالات الإلكترونية، فإن ا

رغم كون التعاقد بوسائل إلكترونية إلا أنه يغلب عليها الطابع الشكلي، كالتعاقد عن 

 طريق البريد الإلكتروني الذي لا يتم إلا من خلال الكتابة الإلكترونية.

 العقد الإلكتروني عقد شكلي: -أ

مبدأ سلطان الإرادة، بحيث يعرف العقد الشكلي بأنه  تعد الشكلية كاستثناء من

ذلك العقد يشترط لإنعقاده صحيحا منتج لكافة آثاره القانونية، أن يفرغ التراضي 

 . 12) المتبادل بين أطرافه المتعاقدة في قالب شكلي يفرضه القانون

لتنبيه  بعض العقود دون أخرىهذه الشكلية في إشترط المشرط الجزائري 

ج .م.ق 179في المادة  فمثلا أكد  خطورة ذلك التصرف، المتعاقدين على أهمية أو

باطلا، و كذلك على عدم إنعقاد  كان أن يكون مكتوبا و إلا يجب عقد الشركة أن   على

إضافة إلى ذلك فإنه على الرغم  ،من نفس القانون 993رسمي المادة  الرهن إلا بعقد

دا الرضائية، لا يمنع أن يطالب المتعاقدين أحيانا من خضوع أغلب العقود لمب

بالشكلية، بإعتبارها الدليل الثبوتي ذو الحجية المطلقة في نظام الإثبات، و الذي يسمح 

، التي تنص ج.م.من ق 333/7ما كرسته المادة و هو،  11)التصرفات القانونية بإثبات 

 القانوني تزيد قيمته علىالتصرف  تجارية إذا كان" في غير المواد العلى أن ه:

 

 .21، ص 6999 ،فيلالي علي، الإلتزامات: النظرية العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر -12

47- MEKKI Mustapha, « La gestion contractuelle du risque de la preuve »,  2eme partie, Revue 

des contrats,  N°2, 01Avril 2009, P  453 
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أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات بالشهود في  دينار جزائري 100.000 

 .وجوده أو إنقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك"

تتميز الشكلية بكونها كركن للإنعقاد أو وسيلة إثبات أن غياب الشكلية يترتب 

عنه عدم قيام العقد و بطلان التصرف القانوني بطلان مطلق ، أما إغفال شكلية 

دينار جزائري ، فلا  799999عقود الرضائية التي تفوق قيمتها عن الإثبات في ال

يؤثر في صحة العقد و لكن عند إثارة أية منازعة بشأن مبلغ التصرف القانوني كقيام 

أحدهم على إنكاره، فيتعذر على الطرف الأخر إثبات وجود العقد. فهل يمكن إعتبار 

 التي يتولد فيها تجعل منه عقدا شكليا؟ العقد الإلكتروني رضائيا أم أن البيئة الرقمية

ون إن ما يميز التعاقد الإلكتروني عن التعاقد التقليدي هو وسيلة الإبرام أين تك

ي الكتابة التقليدية،  أما الوسيلة في التعاقد الإلكتروني هوسيلة التعاقد في هذا الأخير 

 هي الكتابة الإلكترونية التي هي بحد ذاتها وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة. 

من خلال دراسة القواعد العامة في ظل التعاقد التقليدي، بأن العقد  يتبين

ة الرقمية التي ينشأ في ظلها بالفعل يعد من العقود الرضائية، ذلك أن البيئ الإلكتروني

تسمح بشكل عادي من تبادل التعبير عن الإرادة بين الأطراف المتعاقدةعبر مختلف 

تقنيات الإتصال، و هذا ما نجد له تأكيد من قبل المشرع الجزائري في نص المادة 

، حينما لم يشترط ضرورة توافر شكلية محددة في إبرام العقد   19)ج .إ.ت.من ق 2/6

كتروني، معتبرا أن الشكلية الإلكترونية في حقيقة أمرها تعني الوسائل التقنية الإل

المتبادلة  -العقد الإلكتروني-المستخدمة في التأمين على سلامة الوثائق الإلكترونية

بين المتعاقدين، بحكم أن هذه الوثيقة سوف يتم الإعتداد بها كوسيلة إثبات في حالة 

 لكتروني.قيام منازعة بشأن العقد الإ

 

 

 ، سالف الذكر.، يتعلق بالتجارة الإلكترونية95-79من القانون رقم  2/6المادة راجع  -19
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 ثانيا:العقد الإلكتروني من حيث التوازن العقدي بين المتعاقدين:

تطور العقد الإلكتروني في بيئة رقمية، فتبين أن الأطراف المتعاقدة لا تتمتع  

بمراكز قانونية متساوية، فهناك إحتمال إذعان أحد الأطراف على إرادة الطرف 

الأخر )أ  ، لكنه يمكن للتعاقد الإلكتروني التمتع بنوع من المساواة )ب  و الحرية 

 صوص بنود و شروط العقد المراد إبرامه.التعاقدية في تبادل وجهات النظر بخ

 العقد الإلكتروني عقد إذعان: -1

يعرف عقد الإذعان بأنه ذلك العقد الذي يملي فيه أحد المتعاقدين شروطه على 

المتعاقد الإخر الذي ليس له إلا قبول العقد، و يتميز هذا النوع من العقود بهيمنة أحد 

ه شروط لا يسمح له بمناقشتها أو التفاوض المتعاقدين على المتعاقد الأخر بفرض علي

بشأنها، و لعل أساس هذه الهيمنة التي يتمتع بها الطرف القوي راجعة في العادة إلى 

 . 10) إحتكار فعلي أو قانوني للسلع و الخدمات المعروضة

من  779و  19المادتين  فينص المشرع الجزائري على مصطلح الإذعان 

الذي يحدد القواعد المطبقة  96-91من الأمر  3/1و أضاف إليهما المادة   59)ج .م.ق

بما في مفهوم هذا القانون  يقصد" التي تنص على:،  57)على الممارسات التجارية 

حرر مسبقا  ،كل إتفاق أو إتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة :عقد -4 يأتي:

إحداث  هذا الأخيرمن أحد أطراف الإتفاق مع إذعان الطرف الأخر بحيث لا يمكن 

  ،تغيير حقيقي فيه

يمكن أن ينجز العقد على شكل طلبية أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل 

تتضمن الخصوصيات  قة أخرى مهما كان شكلها أو سندهاوثي أو أي أو سند تسليم

 ابقة لشروط البيع العامة المقررة سالفا."و المراجع المط

 .13-16سابق، ص المرجع الفيلالي علي،  -10

 ،المعدل والمتمم. الجزائري  القانون المدني،المتضمن  15/59الأمر  من  779و 19المادتين  أنظر -59

 61بتاريخ  17ج.رعدد، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 6991يونيو 63، مؤرخ في 96-91قانون رقم  -57

 .6991يونيو
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-91من القانون  93/91من خلال معنى الإذعان المنصوص عليه في المادة    

المذكور أعلاه، يتضح لنا أنه معنا واسعا ليشمل عقد الإستهلاك عبر الأنترنيت  96

المعد مسبقا و المعروض على شبكة الأنترنيت، أين لا يحق للمستهلك المناقشة أو 

 محتواه.تعديل 

تأسيسا على ما سبق، يعد التعاقد الإلكتروني من صميم عقود الإذعان لأن 

فيه لا يملك إلا أن يضغط على عدد من الخانات المعروضة أمامه  -القابل -المستهلك

في موقع الموجب، على شبكة الأنترنيت على المواصفات التي يرغب فيها على سلع 

دية محددة الشروط من قبل الموجب الذي لا و خدمات، معدة سلفا وفقا لنمطية عق

و ما يبقى على هذا  -القابل–يقبل فيها أية مناقشة أو تعديل من قبل المتعاقد المستهلك 

  56) الأخير سوى أن يقبل بالعقد بأكمله أو أن يتراجع عن فكرة التعاقد من أساسها.

عيف فقط في العقد حتى يوصف بأنه عقد إذعان، لا يكفي أن يكون هناك طرف ض

العلاقة العقدية، إنما يجب أن تكون كل شروط عقد الإذعان مجتمعة فيه، من إحتكار 

لسلعة أو الخدمة، و أن تكون إحدى هاتين الأخيرتين ضروريتين للمستهلك، أما إذا 

 .   53)توافر إحداها أو بعضها فلا يكون ثمة هناك عقد إذعان

 العقد الإلكتروني عقد مساومة: -5

العقود التي يمكن التفاوض بشأن شروطها و مناقشتها و  هيعقود المساومة 

كل طرف يضع شروطه بقدر ما ف ، 51)التوقيع عليها بحرية الطرفين و إرادتيهما

يحقق مصلحته، مما يجعل عقد المساومة يحقق نوعا من التوازن العقدي بين 

عاقد يتحقق فيه مبدأ التفاوض إعتبار التعاقد الإلكتروني ت هل يمكن ، لكنالمتعاقدين

 يضفي عليه صفة الإذعان؟ هماأن التباعد المكاني بين وبين المتعاقدين أ

 

 .92سابق، ص المرجع الخالد ممدوح إبراهيم،  -56

  .12، ص6993حلبي الحقوقية، بيروت ،الإلياس ناصف، العقود الدولية: العقد الإلكتروني في القانون المقارن، منشورات  -53

 .90، ص سابقمرجع  الفواعير، علاء محمد -51
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، يميز بين وسائل إبرام التعاقد الإلكتروني لتحديد راجح فقهي لقد ظهر إتجاه

تم التعاقد عن طريق البريد الإلكتروني أو أية وسيلة سمعية بصرية تتيح  فإذاتكييفه، 

المناقشة إمكانية مع لأطرافه المتعاقدة إمكانية التلاقي في ظل مجلس عقد إفتراضي، 

 عقدذلك التعاقد الإلكتروني فول شروط و تفاصيل التعاقد، و تبادل وجهات النظر ح

تم التعاقد على أحد مواقع الويب في شبكة الأنترنيت... في إطار ما  مساومة، أما إذا

يسمى " بالعقد النموذجي"، فما على المستهلك في هذه الحالة سوى أن يذعن نفسه بها 

 . 55)ته فنكون بذلك بصدد عقد إذعان إلكترونيربما لضرورة إضطر

عقود الإذعان يبرز لنا أهمية قانونية تتجلى في التمييز بين عقود المساومة وإن  

أنه إذا كنا بصدد عقود المساومة، فالعقد شريعة المتعاقدين، ما يكرس مبدأ التوتزن 

لتدخل إلزامي للقاضي العقدي بين المتعاقدين، أما إذا كنا بصدد عقود الإذعان فهنا ا

من  779في إطار تعديل الشروط التعسفية أو إعفاء الطرف المذعن منها وفقا للمادة 

لعقد بطريقة الإذعان، و كان قد تضمن شروطا ا" إذا تم أن ه: ج التي تنص على.م.ق

لمذعن منه، و ذلك الشروط أو أن يعفي الطرف اجاز للقاضي أن يعدل هذه  ،تعسفية

 ."و يقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك تقتضي به العدالةوفقا لما 

لة وجود خلاف في تفسير بنود هذ اكما أن الشك يفسر لمصلحة المدين في ح

العقد، بينما إذا كنا بصدد طرف مذعن فلا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة 

 . 52)في العقد ضارا بمصلحة الطرف المذعن

 

 

 

الحماية المدنية للمستهلك عبر الأنترنيت"دراسة مقارنة"،أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتورة علوم خلوي)عنان  نصيرة،  -55

 .799، ص 6979تخصص قانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

الإجتهاد للدراسات القانونية و بن السيحمو محمد المهدي، مهداوي عبد القادر، الطبيعة القانونية للعقد لإلكتروني، مجلة  -52

 .317، ص 6979، 91المجلد، جامعة العقيد أحمد دراية، أدرار، 92الإقتصادية، ، العدد
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 جد المادي للمتعاقدين:اثالثا:العقد الإلكتروني من حيث التو

ف مجلس العقد بأنه الحال التي يكون فيها المتعاقدون مقبلين على التفاوض يعر  

الإيجاب إذا أنفض المجلس قبل القبول، و لا عبرة لوجود القبول بعد في العقد، فيلغوا 

  .ذلك

مجلس العقد الحقيقي، وهوعند جمع المتعاقدين  هناك نوعان من مجالس العقد؛

 في مكان واحد، و مجلس العقد الحكمي أين يكون أحد المتعاقدين غير حاضر فيه.

بعد، مما يجعل إمكانية عقد يبرم عن  فهوخصوصيات  له التعاقد الإلكتروني

تلاقي أطرفه المتعاقدة ليس في إطار مجلس عقد حقيقي مادي لوجود تباعد مكاني 

الإتصالات الحديثة  ان غائبين ، لكن استطاعت تكنولوجيبين الطرفين )تعاقد بي

فهل ، إحداث تقارب زمني في إطار مجلس عقد إفتراضي ) تعاقد بين حاضرين 

 بين حاضرين؟ هوتعاقد   مبين غائبين أ العقد الإلكتروني تعاقد  

 بين غائبين: العقد الإلكتروني تعاقد   -1

التعاقد بين غائبين تعاقد يكون أحد أطرافه غير حاضرة في مجلس العقد، 

 مدة زمنية تفصل بين تطابق الإرادتين.فهناك 

يرى جانب من الفقه أن التعاقد الإلكتروني هوتعاقد بين غائبين زمانا و مكانا. 

نظرا لعدم صدور الإيجاب و القبول في اللحظة نفسها، بل يوجد فاصل زمني بين و 

علم الموجب بالقبول و صدوره، و لاختلاف مكان المتعاقدين، فقد يتم الإيجاب في 

 . 51)مكان، و القبول في مكان أخر

 

 

 

 

 .719-711ص علاء محمد الفواعير، مرجع سابق، ص -51
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 -، لا تثير أي خلافللمتعاقدين في التعاقد الإلكترونيمسألة التباعد المكاني 

، في حين أن التقارب الزماني للأطراف المتعاقدة لا يكون بصفة -ليست محل لبس

كون أن هذا التقارب يتحدد بحسب نوعية وسائل الإتصال المعتمدة في   59) مطلقة

القبول من عدمه،  إبرام التعاقد، و مدى إمكانيتها في تحقيق إتصال فوري للإيجاب و

و عليه إذا تم التعاقد عن طريق البريد الإلكتروني فيمكن تصور وجود فترة زمنية 

فاصلة بين تطابق الإيجاب مع القبول و منه يعد التعاقد بهذه الوسيلة تعاقد بين غائبين 

  .50) من حيث الزمان يقترب أكثر من التعاقد بواسطة البريد العادي أو التلكس

 بين حاضرين: الإلكتروني تعاقد  العقد  -5

ينطبق مفهوم مجلس العقد حسب هذا الرأي على كل متعاقدين انصرفا إلى 

موضوع التعاقد دون أن يشغلهما شاغل أخر، و كان بينهما اتصال مباشر عبر 

الأنترنيت، بحيث يستمع أو يرى أحدهما الأخر، فلا يكون هناك فاصل زمني بين 

إلى علم الموجه إليه، دون النظر إلى البعد المكاني صدور التعبير و وصوله 

 . 29)للمتعاقدين، فمجلس العقد هنا حكميا و ليس حقيقيا

المتعاقدين على اتصال مباشر فيما فالتعاقد الإلكتروني هو تعاقد بين حاضرين، 

غائبان لا يفصل زمن في التعاقد بينهما ما بين صدور القبول و  رغم كونهمابينهنا 

 . 27)به، فتطبق لهما قواعد التعاقد ما بين حاضرين وفق أصحاب هذا الإتجاهالعلم 

 

 

بهلولي فاتح، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوره في العلوم،  -59

 .779،  ص 6971تخصص قانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

59-  EL BADAWI Lamia, Les mutations du droit sous l’influence du commerce éléctronique, 

thèse de doctorat, Université Paris1, Panthéon-sorbonne, 2007, P/110.  

توزيع، دار الكتب للطباعة و النشر و ال محمد السعيد رشدي، الأنترنت و الجوانب القانونية لنظم المعلوماتية ، مؤسسة -29

 .33،  ص 7001الكويت ، 

 .710 -719 ص مرجع سابق، صل علاء محمد الفواعير، -27
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 :حاضرين و بين غائبينبين  العقد الإلكتروني تعاقد   -7

لزمان، وبين غائبين من حيث بين حاضرين من حيث ا تعاقد الإلكترونيالتعاقد 

يضمهما مجلس يتم بوسائل سمعية بصرية، تسمح بالتفاعل بين الطرفين، ف المكان،

هذا الرأي يعتبر العقد ف ،واحد حكمي إفتراضي، شأنه شأن التعاقد عن طريق الهاتف

ور الإلكتروني تعاقدا بين حاضرين في الزمان لانعدام الفاصل الزمني بين صد

 . 26)الطرفين في دول مختلفة كون تعاقدا بين غائبين القبول وعلم الموجب به، و

البديل للتعاقد بالمراسلة و الهاتف، إلا أن  هييثة رغم أن وسائل الإتصال الحد

التشريعات العربية تخلو من نصوص تبين حكم التعاقد عن طريق هذه الوسائل، و 

لكنه عادة ما تكون هناك مراسلات  ،يف التعاقد الذي يحدث عبر الهاتفاكتفت بتكي

ا، فيظهر أنه ثمة مباشرة بين الطرفين حول طبيعة السلعة أو الخدمة محل التعاقد عليه

   21فالمادة   23)إيجاب و قبول، مما يجعل التعاقد قد تم بين حاضرين من حيث الزمان 

ص حاضردون " إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد لشخأن ه: ج تنص على.م.من ق

ذلك و ك يجابه إذا لم يصدر القبول فوراالقبول فإن الموجب يتحلل من اتحديد أجل 

 خر بطريق الهاتف أو بأي طريق مماثل.آإذا صدر الإيجاب من شخص إلى 

ما يدل على أن و لو لم يصدر القبول فورا، إذا لم يوجد  ،غير أن العقد يتم

يجابه في الفترة ما بين الإيجاب و القبول، و كان القبول قد االموجب قد عدل عن 

 .أن ينفض مجلس العقد" قبلصدر

 

 

 

 

 

 

 

 .690سابق،  ص المرجع الخالد ممدوح إبراهيم،  -26

 .01، ص 6979مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الأنترنت، دار الكتب القانونية، مصر،  -23
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الوصف الأكثر ملائمة لهذا النوع من  أن نستنتج ،بعد عرض كل هذه الأراء

 ،وسيلة القبول اتحديدي التعاقد والمستخدمة فمن خلال تحديد الوسيلة يتم  التعاقد 

زر ببول عن طريق البريد الإلكتروني والقبول الصادرالفرق جوهري بين القف

غرف المحادثة أو الوسائل المرئية، ففي جميع الحالات الإتصال بين مقدم الموافقة أو

ظي في حالة العرض و المتلقي له لحظيا، إلا أنه استثناءا قد لا يتحقق الإتصال اللح

استعمال البريد الإلكتروني لعدم وصول القبول لوجود عائق ما، كغلق جهاز 

عليه ينبغي التفرقة و ،الكومبيوتر من طرف الموجب، أو حدوث عطب في الشبكة

عندما يكون الإتصال  ؛تصال عن طريق البريد الإلكترونيبين حالتين في حالة الإ

، حيث المكانفوريا نكون أمام تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان و بين غائبين من 

 عندما يكون التعاقد غير لحظي، فإننا بصدد تعاقد بين غائبين زمانا و مكانا.و

 الفرع الثالث

 خصائص العقد الإلكتروني. 

معالم الخصوصية في التعاقد الإلكتروني من خلال المحاولات الفقهية  اتضحت 

و التشريعية التي سعت لضبط تعريف دقيق لهذا العقد، فأصبح أساس المعاملات 

التجارية لتميزه بوسيلة إبرامه التي تضفي عليه طابع التعاقد عن بعد، و يمس أكبر 

أنه يتعدى حدود الدول، ليمتاز شريحة في المجتمع و هي شريحة المستهلكين،  كما 

هذا التعاقد بكونه عابر للحدود، و كل هذا يمنحه السرعة في إنجاز المعاملات 

 .التجارية مما يجعله مفضل بالدرجة الأولى على التعاقد التقليدي

 أولا:العقد الإلكتروني من العقود التي تبرم عن بعد بوسيلة إلكترونية:

ها من العقود التي تبرم عن بعد باستخدام الإلكترونية أن  السمة الأساسية للعقود 

لعقد البيع عن بعد في التوجيه الأوروبي  وسائل الإتصال الحديثة، و قد ورد تعريف  

" عقد يتعلق بتقديم منتج أو خدمة، يتم بمبادرة من بشأن حماية المستهلك، بأنه:

 ة ـــهلك، باستخدام تقنيالمورد دون حضور مادي متزامن للأطراف، المورد و المست



 التجارة الإلكترونيةضوابط التعاقد في ظل الفصل الأول: 
 

 

33 

 .  21) الإتصال عن بعد بغية نقل عرض المورد و طلب الشراء من المستهلك"

-79رقم من القانون  92/6من خلال المادة  اعرفهفقد المشرع الجزائري  أما

ون نالإلكتروني: العقد بمفهوم القاد ــالعق "المتعلق بالتجارة الإلكترونية بأن: 95

 5004يونيو سنة  57الموافق  1452جمادى الأول عام  2المؤرخ في  05-04رقم 

الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، و يتم إبرامه عن بعد، دون 

 .الحضور الفعلي و المتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الإتصال الإلكتروني"

المتعاصر لأطرافه المتعاقدة نظرا لإتصاف التعاقد الإلكتروني بغيابه المادي و 

الذي يجمعهم مجلس عقد حكمي إفتراضي، يجعل هذا النوع من التعاقد ينتمي إلى 

و الذي يقتضي فيه الحال إعمال  -عقود المسافة –طائفة العقود المبرمة عن بعد 

التي تتماشى مع خصوصية هذا التعاقد، كون أن  ، 25)الأحكام و القواعد الخاصة به

يتم باستخدام وسائل  -الإيجاب و القبول –تبادل المتعاقدين التعبير عن إرادتهما 

في تعريفه  CE/1/01هذا ما أكد عليه التوجيه الأوروبي رقم و ، 22)إلكترونية 

بين أطرافه  " كل وسيلة يمكن إستخدامها تتيح إبرام العقد: للإتصال عن بعد ، بأنه

    .21)دون الحضور المادي لكل من المورد و المستهلك"

 

 

 

 

 

 

 ، دار النهضة العربية،6973)دراسة مقارنة ، طبعة  صفوان حمزة إبراهيم عيسى، الأحكام القانونية للتجارة الإلكترونية -21

 .39ص  ،6973 القاهرة،

65- GEOFFRAY Brunnaux, Le contrat à distance au XXI siecle, éd, LEX TENSO, Paris,P .227 

إيمان مأمون أحمد سليمان، إبرام العقد الإلكتروني و إثباته: الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية، دار الجامعة الجديد،  -22

 .50، ص 6999الإسكندرية، 

67- Art2/4 de directive97/07/CE, en disposant « tout moyen qui, sans présence physique et 

simultanée de fournisseur et de consommateur, peut étre utilisé pour la conclusion du contrat 

entre ces parties. »         
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يتميز التعاقد الإلكتروني عن غيره من العقود التي تبرم عن بعد، بوجود صفة 

آن واحد، خلافا التفاعلية التي تسمح بوجود حوار مفتوح بين الأطراف المتعاقدة في 

  . 29)لأنماط أخرى من التعاقدات عن بعد كالتعاقد بالمراسلة التقليدية مثلا

يقصد بالتفاعل هو إمكانية التبادل بين مستعمل نظام المعلومات، و الألة  

بواسطة نهاية طرفية متصلة بشاشة الرؤية حيث تسمح هذه الصفة بالحصول على 

بعض السلع و الخدمات بصفة مباشرة من الشبكة، حتى أن مقابل الوفاء يكون بنفس 

 . 20)الطريقة على الخط أو الشبكة

 لإلكتروني يغلب عليه الطابع التجاري الإستهلاكي:ثانيا:العقد ا

الواقع أنه لا وجود لعقود تجارية بالمعنى الدقيق المقصود بهذا الإصطلاح، 

وذلك أن العقود التي ينظمها التقنين المدني هي نفسها العقود التجارية إذا كان محلها 

لحاجات تجارية،  عملا تجاريا سواء بحسب شكله أو موضوعه ، أو أن التاجر أبرمها

و من ثم فإنه لا توجد نظرية مستقلة تحكم العقود التجارية تختلف عن تلك التي تحكم 

العقود المدنية، فالعقد الإلكتروني يعد عقدا تجاريا لأسباب و ظروف خارجية لا 

وع ـعلاقة لها بمضمون العقد و جوهره، و من تلك الأسباب ما يتعلق بطبيعة موض

 يبرمه، و عليه فإن العقد يكون عقد تجاريا أو مدنيا حسب ما إذا العقد أو بصفة من

ير تاجر و حسب الهدف المطلوب من إبرام غكان الشخص الذي أبرمه تاجرا أو 

 دمــــد الإلكتروني ليس دائما تجاريا بالنسبة لطرفيه، فبالنسبة إلى مقـــــفالعق،  19)العقد

  

الغلكتروني في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل درجة عجالي خالد، النظام القانوني للعقد  -29

، 6971الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود مولود معمري، تيزي وزو، 

 .10ص

69- MAS Florence, La conclusion des contrats de commerce électronique ,éd L.G.D.J, 

Paris,2005,P69 

عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، دار الفكر الجامعي،  -19

 .613، ص 6993الإسكندرية، 
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ن ــــذا العقد تجاري، لأن هدفه تحقيق الأرباح بالتوسط بين فئتين مـــــالخدمة يعتبر ه

البشر، أما بالنسبة إلى العميل، الأمر يختلف فيما إذا كان تاجر أو غير تاجر، فإذا 

كان تاجر يكون العقد بالنسبة إليه تجاريا بالتبعية، أما إذا لم يكن تاجرا فهذا العقد 

مدنيا بالنسبة إليه، كما يمكن لهذا العقد أن يكون مختلط بين التجاري و المدني و ذلك 

م عقد الدخول إلى الشبكة بين مقدم الخدمة أي التاجر و العميل الذي يقوم في حالة إبرا

 . 17)بعمل مدني

يبنى على تجارية العقد الإلكتروني أنه يبرم غالبا بين تاجر مهني محترف و و

تسري عليه أحكام عقد و لذلك   16)بين مستهلك مما يجعله عقدا من عقود الإستهلاك 

هلك باعتباره طرفا تجب حمايته، الأحكام من حماية المستما تفرضه هذه الإستهلاك و

عند تعاقده مع من أهم صور تلك الحماية الإلتزام بالإعلام الملقى على عاتق المهني و

البيانات و هو الإلتزام الذي مفاده قيام المهني بإخطار المستهلك بكافة المستهلك و

وط البيع وكل ما يتعلق المعلومات المتعلقة بالبضاعة أوالخدمة، وبكافة شر

 .  13)بالخصائص الأساسية و السمات الجوهرية للمنتوج الذي يسعى للحصول عليه

شيوع المعاملات الإلكترونية بين أفراد المجتمع يعني أن أكبر نسبة منهم تدخل 

المتعلق بحماية المستهلك في  01/91في فئة المستهلكين، فإن التوجيه الأوروبي رقم 

بعد ألزم المهني في المادة الرابعة منه بإعلام المستهلك بالبيانات العقود عن 

الجوهريةللعقد المراد إبرامه و تأكيد تلك المعلومات كتابة، كما نصت على هذا 

 . 11)من تقنين الإستهلاك الفرنسي 79-767الإلتزان المادة 

 

 .13سايق، ص المرجع الالياس ناصف،  -17

؛ إيمان مأمون أحمد سليمان، 70، ص 6993لكترونية، دار الجامعة الجديدة، مصر محمد حسين منصور، المسؤولية الإ -16

 .21مرجع سابق، ص 

73- VERBIEST(T), Contrats en ligne :quelle valeur juridique ? Article disponible sur 

www.juriscom.net 

، جلة الحقوقم، مقال منشور في مقارنة، دراسة ح، حماية المستهلك في التعاملات الإلكترونيةيصبأحمد نبيل محمد  -11

 .731ص  ،6999، جامعة الكويت، يونيو96، عدد36مجلد
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 ثالثا:العقد الإلكتروني ذات طابع دولي

تباينت أراء الفقهاء حول مفهوم الصفة الدولية لعقود التجارة الإلكترونية  التي 

اتجاه ؛ إلى إتجاهينلأراء يمكن تصنيفها هذه االعالمية للإتصالات، و تتم عبر الشبكة

العقود : فالنوع الأول يضم عين من عقود التجارة الإلكترونيةيذهب إلى التمييز بين نو

مورد خدمات شبكة الأنترنت مقيما في دولة، و التي يكون أحد أطرافها مستخدم

و الإشتراك في الشبكة مقيما في دولة ثانية، و شركة تكنولوجيا معالجة البيانات 

أو  ،عقودا دولية تمثلإدخالها و تحميلها عبر الشبكة مقيمة في دولة ثالثة، فهذه العقود 

تب عليه يكون للعقد طابع دولي إذا ما تعلق بمصالح التجارة الدولية، و ذلك بأن يتر

 الخدمات عبر الحدود.تدفق السلع و المنتجات و

لحال في حالة إقامة جميع داخلية كما هو اال ،تضم تلك العقودالنوع الثانيأما  

في الشبكة في  مورد خدمات الإشتراكاف، سواء مستخدم شبكة الإتصال، والأطر

العقود التي يكون أحد أطرافها مستخدم  فتضم تلك الثالثالنوع ، بينما ذات الدولة

شبكة الأنترنت مقيما في دولة، ومورد خدمات الإشتراك في الشبكة مقيما في دولة 

تحميلها عبر الشبكة مقيمة في تكنولوجيا معالجة البيانات وإدخالها و ركةثانية، و ش

يكون للعقد طابع دولي إذا ما تعلق أو ،تمثل عقودا دوليةفهذه العقود  دولة ثالثة،

بمصالح التجارة الدولية، و ذلك بأن يترتب عليه تدفق السلع و المنتجات و الخدمات 

 عبر الحدود.

أن العقود الإلكترونية قد تكون عقودا دولية إستنادا إلى يرى  ثانيالتجاه بينما الإ

صعوبة توطين المعاملات القانونية التي تجرى في إطارها، إذ لا خلاف حول دولية 

تلك العلاقات لتوافر المعايير التي يتم استخدامها في تحديد دولية العقود، بالإضافة 

لحدود الجغرافية، و هو ما أدى إلى إلى أن العالم الرقمي الجديد أدى إلى إلغاء فكرة ا

 . 15)إمكانية إبرام العقود الإلكترونية دون الإنتقال من دولة إلى دولة أخرى

 

 .31،33 ص سابق، صالمرجع الصفوان حمزة إبراهيم عيسى،  -15
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ما سبق ذكره، العقود الإلكترونية تتميز بالطابع الدولي، لكنه لا مانع من ل 

إقتصر النزاع على طرفين داخل دولة واحدة، و ارتضيا إعتبارها عقود داخلية إذا 

بتطبيق القانون الداخلي على هذا النزاع، دون النظر إلى وجود أطراف أجنبية 

شاركت في عملية التعاقد، طالما أن دور هذه الأطراف لا يتصل بالنزاع المعروض 

 أمام المحكمة أو هيئة التحكيم.

 المطلب الثاني

 وني عن العقود المشابهة لهلإلكترتمييزالعقد ا 

ظهورالتعاقد الإلكتروني في ظل بيئة رقمية لا يجعل منه العقد الوحيد القائم إن  

فيها، إنما هذه البيئة بفضل تقنياتها قد أدت إلى ظهور عدة عقود مماثلة للتعاقد 

بعض الأخر الإلكتروني، فالبعض منها ظهرت تدعيما لهذا التعاقد، في حين أن ال

بالتالي فمن أجل إزالة اللبس الذي سوف يقع من وراء شابهة له فقط، وجاءت م

إختلاط المفاهيم فيما بينها، فإنه لابد من رسم الحدود الفاصلة بينها، كون أن التعاقد 

  . 12)الإلكتروني قد يتشابه مع إحدى هذه العقود 

تحديد ماهية العقد الإلكتروني، تمييزه عن بعض العقود المشابهة له يتطلب 

من حيث البيئة التي ينشأ فيها، البيئة )الفرع الأول  أومن حيث طريقة انعقاده، سواء 

 .)الفرع الثاني  الإلكترونية

 الفرع الأول

 تمييز العقد الإلكتروني عن غيره من العقود بالنظر لطريقة انعقاده. 

ظام التعاقد عصرا بعد عصر باستخدام وسائل كانت تساير التطور تطور ن 

العلمي، حتى وصلت لاستخدام وسائل الإتصال و التقنيات الحديثة التي انتجت ما 

يسمى بالعقد الإلكتروني. و من تلك الوسائل التي يتشابه إبرام العقد بواسطتها مع 

 يلكس و المنينتل.العقد الإلكتروني، الهاتف، التلفزيون، الفاكس، الت

عمرون سيلية، عيسات بسمة، التعاقد الإلكتروني وفقا لقانون التجارة الإلكترونية الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -12

 .65،  ص 6970ماستر في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،



 التجارة الإلكترونيةضوابط التعاقد في ظل الفصل الأول: 
 

 

38 

 أولا: التعاقد عن طريق الهاتف

يتم  والقبول عن طريق هذا الجهازعاقد عبر الهاتف تبادل الإيجاب ويقصد بالت

هو إيجاب موجه لشخص معين بذاته  فالإيجاب هناالتعبير عن الإرادة بصفة شفوية، 

إلى  التقنية ت هذهوبظهور الهاتف المحمول وصل ، 11)و ليس إيجابا موجها للجمهور

عن طريق الإتصال العادي، كما ، حيث أصبح بالإمكان التعاقد اأرقى مراتب تطوره

 . 19)عن طريق الرسائل الإلكترونية ايمكن التعاقد بواسطته

كما يتشابه العقد الإلكتروني الذي يتم باستخدام البريد الإلكتروني مع التعاقد 

 ق ـبالهاتف الذي يتم عن طريق الرسائل القصيرة، بل يمكن القول بأن التعاقد عن طري

إذ ينطبق  ،ورة من صور العقد الإلكتروني في هذه الحالةالهاتف المحمول يعد ص

على التعاقد عن طريق الهاتف النقال تعريف العقد الإلكتروني كما ينطبق عليه وصفه 

 . 10)وحكمه وخصائصه

طبيعة مجلس العقد فيه، التي يتم بها العقد عبر الهاتف ويتبين لنا من الطريقة 

ود الصفة التفاعلية بين العقد الإلكتروني في وجأن التعاقد عبر الهاتف يتشابه مع 

 مناقشة مسائل العقد.الحديث والإيجاب بحيث يمكن الطرفين  الموجه إليهالموجب و

 التلكسثانيا: التعاقد عن طريق الفاكس و

استنساخ بالهاتف، ينقل الرسائل والمستندات المطبوعة الفاكس هو جهاز 

أما ، ، وهناك فاصل زمني للرد على المرسلوبة باليد نقلا مطابقا لأصلهاالمكتو

ن تواجد فاصل زمني بين التلكس هو جهاز لإرسال معلومات عن طريق طباعتها دو

 الإستقبال، إلا إذا لم يكن هناك من يرد على المعلومات وقت إرسالها.الإرسال و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الإلتزام بوجه عام، مصادر الإلتزام،  -11

 .700،709ص  دون سنة النشر،بيروت، لبنان، 

 .30،ص6999شتات للنشر، مصر،المناهج سامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عبر الأنترنت، دار الكتب القانونية، دار  -19

 .29سابق، صالمرجع الخالد ممدوح إبراهيم،  -10
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التلكس في التواجد لكتروني عن التعاقد عبر الفاكس ويختلف التعاقد الإو

التلكس لا يتم معالجة بياناتها ائل المتبادلة عن طريق الفاكس أوالمادي للورقة، فالرس

 بلغة الكومبيوتر، بل يقتصر عملها على طبعها على الورق... بينما الرسائل

 از ــــــدام جهــــــها باستخــــالإلكترونية تكون على دعامة إلكترونية يتم معالجة بيانات

أصل وصحة الرسائل عبر الفاكس  الكومبيوتر، من جهة أخرى من السهل التأكد من

. كما يمتاز التعاقد عن طريق الفاكس بسهولة التحقق من شخصية  99)التلكسأو

يوفر التعاقد عن ، واقد عبر جهاز الحاسوب الإلكترونيالمتعاقد معه، بخلاف التع

كما يتميز التلكس ، السرية أيضاو... طريق التلكس العديد من المزايا منها السرعة، 

 يستطيع نقل الرسوم الوضوح، غير أنه من عيوب هذا الجهاز أنه لابالإتقان و

 . 97)التوقيعاتالتوضيحية والهوامش و

 MINITELالمينيتل ثالثا: التعاقد عن طريق 

هو جهاز قريب الشبه بجهاز مينيتل من وسائل إبرام العقود، ويعد جهاز ال

 لوحة مفاتيحجم نسبيا، يتكون من شاشة صغيرة والحاسوب الشخصي لكنه صغير الح

هو وسيلة اتصال لشبه بلوحة مفاتيح الكومبيوتر، وأرقام قريبة اتشمل على حروف و

يلزم لتشغيله أن يوصل بخط الشاشة دون الصور، والكتابة على مرئية ينقل 

 . 96)الهاتف

ة بين صدور القبول التعاقد عبر المينيتل هو تعاقد بين غائبين لوجود فترة زمني

  دــهو في هذه الجزئية الأخيرة، يتشابه مع العقو العلم به، وهو أيضا تعاقد عن بعد، و

 

 .02.05سابق، صالمرجع الخالد ممدوح إبراهيم،  -99

الفوري و حجيتها في الإثبات المدني، مكتبة دار الثقافة للنشر و  عباس العبودي، التعاقد عن طريق وسائل الإتصال -97

 .69.61، ص7001التوزيع، الأردن،

و التوزيع،الجزائر لمدني الجزائري، دار الهدى للنشرمناني فراح، العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون ا -96

 .31، ص 6999
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أقل تطورا الإلكتروني في صور التعبير عن الإرادة باستخدام البريد الإلكتروني لكنه 

الفيديو في حين يختلف عن يسمح بنقل الصورة والملفات الصوتية و فتالأولمنه، 

 . 93)...العقد الإلكتروني في غياب الصفة التفاعلية 

 رابعا: التعاقد عن طريق التلفزيون

الإلكتروني مع التعاقد عن طريق التلفزيون في أن الرسائل يتشابه التعاقد   

إلا أن الإعلام عن طريق  المنقولة هي نفسها لكافة العملاء و تتم بالصوت والصورة،

كون بالإذاعة المرئية المسموعة، وهو إعلام وقتي يزول سريعا ويستمر التلفزيون ي

ل مع الشركـة عن طريق الإتصالمزيد من التفاصيل يجب خلال مدة الإذاعة فقط، و

الإستعلام عن طريق قائما وفيظل  المينيتـل، أما في التعاقد الإلكترونيالهاتـف أو

 تصفح صفحات الموقع على الأنترنت.

 التلفزيون يتم إبلاغ القبول عبرالإتصال بالهاتف في التعاقد عن طريق  

عن دل الإلكتروني للبيانات، أوالتباالمينيتل، أما في التعاقد الإلكتروني فيتم عبر أو

عبارة الموافقة عن طريق لوحة مفاتيح  طريق البريد الإلكتروني، أوبالضغط على

الكومبيوتر الخاص بالعميل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير الإلكترونية عن 

إلا أن الفارق الجوهري يكمن في أن البث يتم من جانب واحد في حالة التعاقد ، القبول

ذلك ل وأية مبادرة من جانب العميون، فلا توجد إمكانية للتجاوب أوعن طريق التلفزي

على عكس العقد الإلكتروني الذي يتصف بصفة التفاعلية من جانب العميل أي يكون 

صفة التفاعلية هذه تسمح بحضور إفتراضي ك نوع من التبادل بين الطرفين، وهنا

أداء يم بعض الأشياء تسليما معنويا أوبتسلمتعاصر بين أطراف التعاقد، كما تسمح 

تسمح كذلك بالوفاء الإلكتروني عبر الشبكة عن ، وبعض الخدمات فورا على الشبكة

 . 91)طريق وسائل الدفع الإلكترونية

 

 .19سابق، ص المرجع ال سامح عبد الواحد التهامي،  -93

 . 20سابق، ص المرجع الخالد ممدوح إبراهيم، -91
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 الفرع الثاني

 من العقود المبرمة في نفس البيئةتمييز العقد الإلكتروني عن غيره 

توجد عقود تسمى بعقود الخدمات الإلكترونية، التي إذا تمت في بيئة إلكترونية 

عليها  هي عقود إلكترونية، أما إذا تمت في بيئة عادية فهي عقود عادية لا تطبق

لذا سنحاول تمييز  ، 95)الإلكترونية عديدةعقود الخدمات المعاملات الإلكترونية، و

 العقد الإلكتروني عن بعض هذه العقود.

 أولا: عقد الدخول إلى شبكة الأنترنت

 كل  Le contrat d’accès à internetعقد الدخول إلى الشبكة يعتبر

السماح للطرف الأخر  تصرف قانوني بين طرفي العلاقة العقدية يكون موضوعه

تمكن استخدام شبكة الأنترنت، من خلال إتاحة كافة الوسائل التي بالإنتفاع و

المواقع من خلال توفير تصفح مختلف المستخدم من دخول الشبكة، والتجول فيها، و

الأقمار الصناعية التي م بجهاز الحاسب والخط الواصل معه، لربط الموديالموديم و

الذي نجد شبكة الأنترنت من خلالها يتم بث إشارات رقمية يتم تحويلها للشكل 

لا إجراء التعاقد عبرها، لا يمكن استخدام شبكة الأنترنت وبدون هذا العقد ، و 92)عليه

فبموجبه يتعهد مورد الخدمة للعامل بإمكانية دخوله للشبكة مقابل مبلغ مالي متفق 

 . 91) عليه

 contrat de création de siteثانيا: عقد إنشاء موقع 

أنه:" خدمة تقدم عبر شبكات الإتصال المتعددة و   WEBيعرف موقع الواب 

 ة ــــــــة بلغــــــــالمعالجالصور الثابتة والمتحركة الأصوات ويتكون من النصوص و

 عقود الخدمات الإلكترونية عقود خاصة بتجهيز و تقديم خدمات الأنترنت و كيفية الإستفادة منها، أي تلك التي تبرم بين -95

القائمين على تقديم الخدمات المتوفرة على الشبكة و المستفيدين منه، بشار محمود دودين، الإطار القانوني للعقد المبرم 

 .12، ص 6992على شبكة الأنترنت،دار الثقافة للنشر و التوزيع،الأردن، 

، ةة الجديددار الجامعسة مقارنة ، )درا شحاتة غريب محمد شلقامي، التعاقد الإلكتروني في التشريعات العربية -92

 .29، ص 6975مصر،

 .59، ص 6976حمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الأنترنت، دار الثقافة، الأردن،  -91
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الموضوع تحت تصرف مستخدم و  HTLMكومبيوتر خاصة تسمى لغة 

هذا الأخير  العميل بطلب منهذا العقد يتم بين مقدم الخدمة و،  99)"الشبكة

 ،الآلي الذي يملكه مقدم الخدمة والمتصل بشبكة الأنترنت جهاز الحاسب ةـــــــبواسط

يل يتمكن من خلاله عرض منتجاته وسلعه الموقع عبارة عن مكان ثابت للعمو

العميل عندما يطلب إنشاء الموقع قد يفضل أن يكون ذلك خاصا به فقط وخدماته، و

لشخص آخر، وهذا دون أن يكون إنشاء هذا الموقع من خلال موقع آخر مملوك 

 . 90)الإستقلال لجميع العملاءبهدف تحقيق الإستقرار و

 contrat de réalisation de la boutiqueثالثا: عقد إنشاء المتجر الإفتراضي 

إنشاء متجر إفتراضي بغية تسهيل وتسيير الحصول على الخدمات جاءت فكرة   

حتى يكون هناك متجرا إفتراضيا أنشأت مراكز إفتراضية تضم والسلع بسرعة، و

شاركة لهذا هذه الأخيرة فالتاجر لكي يفتح متجرا إفتراضيا عليه تقديم طلب الم

على الشبكة يمكنه من  بهأن يتم فتح متجر إفتراضي خاص المركز الإفتراضي ، و

 . 09)بضائعه عبر مختلف أنحاء العالمعرض سلعه و

دخول إليها عبر شبكة يعرف المركز الإفتراضي بأنه: خدمة إلكترونية يتم ال

خدماتهم من ا، وتسمح للتجار بعرض بضائعهم أومفتوحة لكل مستعمليهالأنترنت، و

 . 07)خلالها

 

 

 

، 6976الدولي الإلكتروني المبرم عبر الأنترنت، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الجزائر، حمودي محمد ناصر، عقد البيع  -99

 .737.739ص 

 .35سابق، ص المرجع المناني فراح،  -90

  .17.19سابق، ص المرجع الشحاتة غريب محمد شلقامي،  -09

 .791خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص  -07
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ن الدخول إليه دون يمك لنوع الأولفا ،المراكز الإفتراضية إلى نوعينتنقسم 

ع عليها دون أن الإطلاأي إجراءات أوأي قيود للتعرف على السلع والمنتجات و

كلما  خاص بالزائر  Codeشترط رقم سري ي النوع الثاني ، بينمايتمكن من الشراء

مائية ليتمكن من شراء المنتجات أن يذكر رقم بطاقته الإنتأراد الدخول إلى المركز أو

 . 06)دفع ثمنها و

 رابعا: عقد الإيواء )الإيجار المعلوماتي(

يلتزم في هذا العقد مقدم خدمة الأنترنت بأن يضع تحت تصرف المشترك جانبا   

يحدث ذلك ية لإستعمالها في تحقيق مصالحه وبالطريقة التي تناسبه، ومن إمكانيته الفن

تية الأدوات المعلوماالأجهزة وشترك بجزء من إمكانيات من خلال إتاحة إنتفاع الم

وسيتقبل مقدم الخدمة  كتخصيص مساحة القرص الصلب أوشريط المرور،

ح لها فرصة الدخول إلى الشبكة، يتيئل الخاصة بالمشترك والرساالمعلومات و

يثور عن ذلك لموقع الذي خزن فيه معلوماته ، ويضمن المشترك تسيير إستخدام او

تقديمها دم تقديم الإمكانيات المطلوبة أولمستخدم عن عمسؤولية مقدم الخدمة تجاه ا

 . 03)بصورة معيبة أوناقصة

نه يتيح للمنتفع استخدام من خلال خصائص هذا النوع من عقود الخدمات فإ

 لها كالتجول في المواقع والتسوقإجراءالتصرفات المباحة من خلاالشبكة و

التصفح، الذي قد يتيح إبرام العقود الإلكترونية بفضل هذه الخدمة، كما أن العقد في و

حد ذاته يمكن أن يكون من العقود الإلكترونية إذا أبرم إلكترونيا كليا أوفي أي مرحلة 

 . 01)من مراحله عبر وسائل إلكترونية 

 

 

 .17سابق، ص المرجع الشحاتة غريب محمد شلقامي،  -06

 .61. 69سابق، ص المرجع المحمد حسين منصور،  -03

 .39، ص 6990محمد لورونس عبيدات، إثبات المحرر الإلكتروني، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن،  -01
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 خامسا: عقد الإشتراك في بنوك المعلومات

يقصد ببنك المعلومات الإلكترونية مجموعة المعلومات التي تتم معالجتها 

ل بثها عبر شبكة الأنترنت بحيث يمكن للمشترك الوصول إليها من إلكترونيا من أج

 . 05)خلال ربط جهاز الحسوب الخاص به بشبكة الأنترنت 

الوظيفة الأساسية لبنوك المعلومات وفقا لهذا التعريف، تتمثل في تقديم   

المعلومات الإلكترونية المعلومات الكترونيا إلى المشتركين، والهدف من إنشاء بنك 

 ة الإستفادة من المعلومات لكل من يدخل إلى الشبكة.هو إتاحـ

لمعلومات، منها أن تكون من الطبيعي أنه يجب أن تتوفر عدة شروط في تلك ا

عليه ل جديد يتعلق بالمجال المطلوب، ومعينة أي أن يضيف المورد إليها كحديثة، و

ذي يضع العقد الـ لمعلومات هو ذلكفإنه يمكن القول أن عقد الإشتراك في بنوك ا

بموجبه المورد تحت تصرف المستخدم إمكانية النفاذ إلى قاعدة المعلومات بهدف 

 . 02)الحصول على ما يناسبه من معلومات تتفق مع حاجته

و بذلك يرتب هذا العقد إلتزامات متبادلة تقع على عاتق طرفيه، فالمورد يلتزم 

من الإتصال بقاعدة المعلومات كما يلتزم أن يزود العميل بالوسائل الفنية التي تمكنه 

ام بالحفاظ على سرية مطالب العميل، في حين يلتزم هذا الأخير بحسن استخد

 . 01) أن يدفع المقابل النقدي المتفق عليه.المعلومات و المحافظة عليها و

 

 

، دار النهضة 7لعقود الأنترنت، ط فاروفق الأباصيري، عقد الإشتراك في قواعد المعلومات الإلكترونية، دراسة تطبيقية  -05

 .759، ص 6992العربية، مصر، 

 .99سابق، ص المرجع الخالد ممدوح إبراهيم،  -02

مراد محمود يوسف المطلق، التعاقد عن طريق وسائل الإتصال الإلكتروني، رسالة دكتوراه، جامعة عين الشمس، مصر،  -01

 .06.07، ص 6991
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 الفصل الثاني

 خصوصيات إبرام العقد الإلكتروني

لا  إذ عن التراضي التقليدي،لا يختلف التراضي الإلكتروني  ، من حيث المبدأ

 ،بقةمتطاوأن تكون إرادتهما  ينعقد عقد البيع الإلكتروني إلا بتوافر رضا طرفيه،

يتم ":التي نصت على أنه من القانون المدني الجزائري  59وهو ما نصت عليه المادة

لال العقد بمجرد ان يتبادل الطرفين التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخ

 " بالنصوص القانونية

 كلام أوا بالميتم التعبير عنهف يجاب والقبول ما هما إلا تعبير عن الإرادة،الإ

ة ي الإرادهكما أن الإرادة التي تنتج أثارها  اللفظ أو الإشارة المعروفة لدى الجميع،

 الصحيحة الصادرة عن شخص يتمتع بالأهلية الكاملة بصفة عامة وله رضا سليم.

حقق هذا هو مدى إمكانية تلتراضي أثناء التعاقد الإلكتروني أهم ما يثيره ركن ا

 الوسيلة في الكشف عن الإرادة الحقيقية ها، حيث أنالركن عبر شبكة الانترنت

ترونية وأيضا مدى صحتها وسلامتها من الأخطار الناتجة عن الوسيلة الإلك للمتعاقد،

ولهذا سيتم  والفضاء اللامادي الذي ينعقد فيه،ة الفائقة والآلية عوهي السر المستعملة،

ئمة ي الملاقانون الجزائرمعالجة كيفية إبرام وتكوين العقد الإلكتروني وفقا لقواعد ال

لأخطار هذا المجال لمواجهة اوعند غيابها سنلجأ للتشريع المقارن المستحدث في  له،

حيث اقتضت  تهدد هذا الركن وبالخصوص القبول الصادر عن المشتري،  التي

التطور وتطابق الإرادتين بين الواقع التشريعي ؛ الدراسة بتقسيم هذا الفصل لمبحثين

 ي.في المبحث الثانزمان ومكان تطابق الإرادتين في المبحث الأول،  الإلكتروني

 المبحث الأول

 تطابق الإرادتين بين الواقع التشريعي والتطور الإلكتروني

تعاقدات الإلكترونية بفضل تقنيات الاتصال الحديثة المعتمدة في إبرام ال      

إمكانية التعبير عن إرادتيهما للمتعاقدين  التي وفرت ،ظل البيئة الرقمية القائمة في
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والذي  ،للبيانات( يالمكونة في التعاقد عن طريق ما يسمى بنظام )التبادل الإلكترون

حيث يترتب على ، يكون بواسطة إحدى تقنيات الاتصال المعتمدة في هذا الغرض

ذالك توافر إرادة أولى تسمى بالإيجاب الإلكتروني والتي تعبر عن المرحلة الأولية 

مطابقة لها وتقابلها ضرورة صدور إرادة  أول(،)مطلب  دخول في علاقة تعاقديةلل

 ثاني( )مطلب  يعبر عنها بالقبول أو بالموافقة عن العرض المقدم من صاحب الإيجاب

 المطلب الأول

 الإيجاب في التعاقد الإلكتروني

 ،حيث المبدأ عن الإيجاب التقليديلا يختلف الإيجاب الإلكتروني من   

 حيث ورد في فالإيجاب مصطلح يدل على التعبير البات والجازم عن الرضا الأول،

"التعبير عن الإرادة يكون من القانون المدني الجزائري 60نص المادة 

دع آي باللفظ،وبالكتابة،أو بالإشارة المتداولة عرفا،كما يكون  باتخاذ موقف لا ي

ذ التعبير عن الإرادة ضمنيا إشيء في دلالته على مقصود صاحبه،ويجوز أن يكون 

  لم ينص القانون أو لم يتف الطرفين على أن يكون صريحا"

 الفرع الأول

 المقصود بالإيجاب الإلكتروني 

بر علك اكتسب الإشهار الإلكتروني لذ ،يجاب الإلكتروني يمر عبر الإشهارالإ

 حتوائه علىل في توظيفه في التعاقد من خلال إشبكة الانترنت وظيفة أخرى تتمث

 كافية لإجراء التعاقد الإلكتروني.مجموعة من بيانات مفصلة ودقيقة تكون 

 تعريف الإيجاب الإلكتروني: أولا

ة وني دقيق للإيجاب الإلكتروني في ظل الأنظمة القانونيلايوجد تعريف قان

 ا حاولتكم العديد من التعريفات، بإعطائهقام الفقه بالتصدي لهذا الفراغ ف ،الوطنية

 بعض الاتفاقيات الدولية وضع تعريف له. وبعض الدول 
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 تعريف الإيجاب الإلكتروني فقهيا و قانونا :1

يعلم فيه أحد  ،أحادي الجانب"إبداء للإرادة، الإيجاب الإلكتروني هو 

الأشخاص عن نيته في التعاقد والشروط الأساسية للعقد، وقبول المرسل إليه 

بير "تع هكما عرفه جانب أخر من الفقه على أن   .(98)شروط هذا الإيجاب يكون العقد"

رض عليه رغبته في إبرام عقد يتجه به لشخص أخر يع لازم عن إرادة شخص،

 (99)بقصد الحصول على قبول ينعقد به العقد. ،معين

جل هذه التعريفات هي تعريفات فقهية للإيجاب بصفة عامة، ما يهمنا هو 

ي ف"تعبير عن إرادة الراغب الإيجاب الالكتروني، عرفه جانب من الفقه على أنه 

التعاقدعن بعد، حيث يتم من خلال شبكة دولية للاتصالات مسموعة و مرئية، 

ل ع أن يوجه إليه و يقبويتضمن كل العناصر اللازمة لإبرام العقد، بحيث يستطي

"تعبير جازم عن ويعرفه جانب أخر من الفقه على أنه   ،(100)التعاقد مباشرة"

الإرادة يتم عن بعد عبر تقنيات الاتصال سواء كانت مسموعة أو مرئية او 

نعقد يكلتاهما،ويتضمن كافة الشروط والعناصر الأساسية للعقد المراد إبرامه،بحيث 

تعريفه  ، كما يذهب فريق أخر من  الفقه إلى (101)ى معه القبول"به العقد إذا ما تلاق

ره،عن :"كل ما يصدر أولا من احد المتعقدين سواء قول أو فعل أو كتابة أو غيبأنه 

قد طريق استعمال أحد وسائل الاتصال الحديثة متضمنا أحد العناصر الأساسية للع

 (102)عقد بمجرد القبول"مما يدل على انصراف إرادته إلى إنشاء  وانعقاد ال

 

امعية جاك غستان،ترجمة منصور القاضي،المطول في القانون المدني،تكوين العقد،الطبعة الثانية،مجد المؤسسة الج -98

 .292،ص 2008للدراسات والنشر والتوزيع،لبنان،

لحلبي الرابعة،منشورات امصطفى العوجي،القانون المدني،العقد مع مقدمة الموجبات المدنية،الجزء الاول الطبعة  -99

 .233،ص 2007الحقوقية،لبنان،

 ي والأردني،أحمد راتب عبد الدائم، منصور عبد السلام السرايرة، التعاقد بطرق الحاسوب، دراسة في التشريع السور -100

 .312، ،ص2008، 5مؤتة للبحوث والدراسات، العدد 

 .160،ص2010الحلبي الحقوقية، لبنان،عبد الباسط جاسم محمد، إبرام العقد عبر الانترنت، منشورات  -101

ربية مصطفى أحمد إبراهيم نصر، التراضي في العقود الالكترونية )دراسة مقارنة(، دار النهضة، المملكة الع -102

 .120،ص2010السعودية،
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بر لتعريف الإيجاب الذي يتم عف على فكرة واحدة،التعريفات الفقهية تجتمع 

وجه تعريف الإيجاب في التعاقد التقليدي بل لك في ظأن يتم ذالانترنت يجب شبكة 

 غفال الخصوصية التقنيةدون إ ،د المبرم عن بعد على وجه التحديدعام والتعاق

 .(103) لمستخدمللوسيط الإلكتروني ل

ي أما الإيجاب من الناحية القانونية، فنجد أن المشرع الجزائري لم يضع أ

ئل التي فقط بذكر الوسا اكتفىة، بل الإلكتروني تعريف له سواء بصورته التقليدية أو

، .جق.ممن  60/01يتم بواسطتها التعبير عن الإرادة، وهذا ما نص عليه في المادة 

ارة "التعبير عن الإرادة يكون باللفظ، أو بالكتابة أو بالإش:أن   التي تنص على

المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود 

 .صاحبه"

من خلال هذ النص، المشرع الجزائري وضع وسائل التعبير عن الإرادة،   

ه دليل نصاللفظ أو الكتابة أو الإشارة المتداولة عرفا، على سبيل المثال لا الحصر ب

به" موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاح باتخاذعلى أنه:"....كما يكون 

ة عن حيث يفهم من نص المادة أن المشرع الجزائري أقر إمكانية التعبير عن الإراد

 1رر مك 323طريق وسائل الإتصال الحديثة بمختلف أنواعها، وهذا ما أكدته المادة 

ات روني كالإثب:"يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتج حيث تنص على.م.من ق

بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن 

 .تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها"

ابة إلا وسائل الإتصال الإلكترونية طريقة من  طرق التعبير على الإرادة  بالكت

 ة بطريق وبـــرة الحاســـاص، فيتم تسجيل المعلومات في ذاكــابة من نوع خـــأنها كت

 

لة ن حيث الوسيهو تقريبا ذالك التعريف الذي قدم للإيجاب التقليدي سوى أنهما يختلفان م يتعريف الإيجاب الالكترون -103

هة أو ابة أو شفاالمستعملة،فالأول يتم عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة ،أما الثاني فإنه يتم بطريقة تقليدية ، إما كت

 بالإشارة وهذا دون وسيط.



الإلكترونيإبرام العقد خصوصيات  الفصل الثاني:  
 

 

49 

لغة  ب ومن قبل المتعاقد بعد تحويلها منإلكترونية ويمكن قرائتها من قبل الحاسو

 الالة إلى لغته عن طريق نظام معالجة المعلومات الخاص بالحاسوب عبر تقنيات

صر الاتصال سواء كانت مسموعة أم مرئية، حيث يتضمن كافة الشروط والعنا

 .(104)الأساسية للعقد المراد إبرامه

داخلية بقواعد خاصة هناك بعض التشريعات التي وضعت قوانين أن  كما   

 قد لتونسيقانون المبادلات الإلكترونية امنها  تنظم من خلالها التجارة الإلكترونية،

تعبير نص على أن العقود الإلكترونية يجري عليها نظام العقود الكتابية من حيث ال

ا مع وكذا صحتها وقابليتها للتنفيذ وعدم تعارضه عن الإرادة ومفعولها القانوني،

 (105)هذا القانونأحكام 

ونية من قانون المعاملات الإلكتر 13كذلك نجد التشريع الأردني في نص المادة

 تعتبر ":دة عبر الوسائط الحديثة بنصه علىقد نص على وسائل التعبير عن الإرا

لإبداء الرسالة الإلكترونية وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا،

 (106)ن أجل قصد التعاقد"الإيجاب  أوالقبول م

نص يحيث  لدولة البحرين، 2002بالإضافة لقانون المعاملات الإلكترونية لعام 

لك ياغة العقود وما لم يتفق على غير ذاصفي سياق  " منه على أنه: 9في المادة 

يق ر يكون جوهريا لصياغة أو تطبأخر عن العرض أو قبوله أو أي أمر جوز التعبيي

ئيا(عن طال العرض أو إلغائه أو قبوله بالكامل أو جز لذالك أي تعدي)بما في  العقد

  (107)طريق السجلات الإلكترونية"

 

 .19سابق،صالمرجع ال شحاتى غريب محمد شلقامي،- -104

 .189عبد الفتاح بيومي حجازي،المرجع السابق،ص- -105

كلية عنادل عبد الحميد المطر،التراضي في العقد الإلكتروني،رسالة للحصول على درجة الدكتورة في الحقوق،- -106

 . 120،ص2009الحقوق،قسم القانون المدني،جامعة عين الشمس،

 .  120مصطفى أحمد إبراهيم نصر،المرجع السابق،ص - -107
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 لكتروني حسب الإتفاقيات الدوليةتعريف الإيجاب الإ: 2

 ةالعديد من الإتفاقيات الدولية التي تعرضت لموضوع التجارهناك 

لصناعة غرفةالتجارة واو هيئة الأمم المتحدةو الأوربي، همنها التوجي الإلكترونية،

صال إتل :"كاة المستهلكين بأنهـالتوجيه الأوربي الخاص بحماي احيث عرفه؛ بباريس

بل طيع المرسل إليه أن يقبحيث يست عن بعد يتضمن كل العناصر اللازمة للتعاقد،

 (108)ويستبعد من هذا النطاق مجرد الإعلان" التعاقد مباشرة،

د "كل إتصال عن بعأما غرفة التجارة والصناعة بباريس فقد عرفته على أنه:

لى عيحتوى على كل العناصر اللازمة التي تمكن المرسل إليه من الموافقة مباشرة 

 (109)الدخول في العقد"

نستخلص من هذين التعريفين أن للإيجاب الإلكتروني خصوصية تكمن في 

قد عالمية عن بعد،تسمح للموجب تحديد نوع الع اتصالالتعبير عنه من خلال شبكة 

غموض  المراد إبرامه بصفة نهائية،لكن يلاحظ أن هذين التعريفين السابقين يشوبهما

 لكتروني التي تسمح بتمييزهلا يحتويان على خصائص الإيجاب الإ كونهما ونقص،

 بعد. هذه الوسائل التي يتم بها الإتصال عن يحددانكما لم  عن الإيجاب التقليدي،

خاص بالتوجيه الأوربي النقص في التعريفان نجد الملحق ال اهذرغم 

 المطبوعات غير المعنوية وهي  (110) قد ذكر وسائل الإتصال عن بعد (07/97رقم)

والخطابات النموذجية للمطبوعات الصحفية مع طلب والغير معنوية 

 (111) الشراء،الكاتالوكات والتليفون مع إظهار الصورة،والانترنت

 

 .42،ص2005حمد إبراهيم أبو الهيجاء،عقود التجارة الإلكترونية،دار الثقافة للنشر والتوزيع،الأردن،م -108

 لأردن،ا ،2العدد مقارنة(،دراسات،علوم الشريعة والقانون،نسرين المحا سنة"انعقاد العقد الإلكتروني"،)دراسة  -109

 .236ص ،2004

فتوحا ملقد ذكر هذا الملحق وسائل الاتصال عن بعد،لكنه ذكرها على سبيل المثال وليس الحصر،حيث ترك المجال  -110

 ليشمل كل الاختراعات والاكتشافات الجديدة مواكبة العصر.

 177،ص.عنادل عبد الحميد المطر،المرجع السابق -111
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 خصائص الإيجاب الإلكتروني:ثانيا

للإيجاب الإلكتروني مجموعة من الخصائص التي تعطي له طابع مميز 

حيث يتميز  عن الإيجاب بشكله التقليدي، يزهموت يسمح بتكييفه قانونا، خاص،

ان الإلكتروني بمجموعة من الخصوصيات التي تتعلق بطبيعته حتى وإن كاب ــالإيج

 وهذه الخصائص يمكن تلخيصها كما يلي: قواعد الإيجاب التقليدي،يخضع لنفس 

 :الإيجاب الإلكتروني يتم عن بعد1

كن الموجب من شبكة دولية للاتصال عن بعد تم   نهابأ شبكة الأنترنتتتميز

 ية،التجارية التقليد )المحلات هي إعتاد فيها عرضعرض إيجابه خارج الأماكن الت

 ال العابرةفينتقل الإيجاب الإلكتروني عبر تقنيات الإتص المجلات....(، صحف،

 الم،العدون الاعتراف بالحدود السياسية والجغرافية لدول  ،لحدود الدول بكل حرية

عرض إيجابه عبر صفحات يفالموجب  ودون أن يكون لأي أحد القدرة على إيقافه،

ي لمح فوهذا  العالم، أو البريد الإلكتروني أو في أي مكان من ،بكل سهولة الانترنت

م فلإيجاب الذي يت وذالك بفضل عصر الانترنت أو عصر تفجير المعلومات، ،رالبص

 (112)عبر الانترنت يعتبر إيجابا تاما

الخاصة بحماية المستهلك في العقود  للقواعدالإيجاب الإلكتروني يخضع 

ورد المهني أو الموالتي تلقي على عاتق  المبرمة عن بعد وهذا حسب هذه الخاصية،

 ه،تزويد المستهلك بمعلومات تتعلق بشخصية الموجب وعنوان تزامات عديدة منهاال

ة الخصائص الأساسي وعنوان البريد الإلكتروني الخاص به، ،ومركز عمله الرئيسي

 وطريقة التسليم، وأثمانها وأوصافها، والمتوجات المعروضة، للخدمات والسلع

 (113)وخيار المستهلك في الرجوع في التعاقد ووسائل الدفع والتسديدات،

 

 

 .168-167مصطفى احمد إبراهيم نصر،المرجع السابق،ص. -112

 .217ص عنادل عبد الحميد المطر،المرجع السابق، -113
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 :الإيجاب الإلكتروني يتم عبر وسيط إلكتروني2

ط إلكتروني هو مقدم خدمة يسيجاب الإلكتروني وجود دعامة أو ويلزم الإ

 ية،يتوسط الموجب لكي يقوم بعرض إرادته عبر المواقع الإلكترون الانترنت،شبكة 

 يةات التلفزيونالقنو دىـوهذا يتطابق تقريبا مع الإيجاب الذي يتم عن طريق إح

، ا لا يختلفانمي أنهـلكن هذا لا يعن دون وجود دعامة ورقية، لكونهما يصدران

عرض يني فالإيجاب الإلكترو ل منهما،فالاختلاف يظهر في المدة الزمنية المحددة لك

جاب يكون الإيف ،تم إرساله عبر البريد الإلكترونيأو ي على المواقع الإلكترونية

ه أكثر جوع دائما إليجه إليه يستطيع الرما يجعل من و   ،ة محددةمقترن بمساحة زمني

أو  في القبول ةون له الحريكفت مضمونه أو الإطلاع على الإعلانات، أمن مرة ليقر

غرق لا يست قنوات التلفزيونية،الما بخصوص الإيجاب الذي يصدر عبر أ ،رفضال

ما م تنتهي مدته، هفعند انقضاء بث محددة وسريعة،لمساحة زمنية طويلة لأن مدة ا

وى في محت جه إليه الإيجاب قد يبدي رغبته في التعاقد دون إمكانية التأملن و  يجعل م  

 (114) شروط الإيجاب

 :الإيجاب الإلكتروني يكون في الغالب إيجابا دوليا3

لا يتقيد ف ،شبكة دولية للاتصالات والمعلومات عبرالإيجاب الإلكتروني يتم 

ة الانترنت من كدوليا نظرا لما تتسم به شب فهوبحدود الدولة السياسية والجغرافية 

المنتج  أن حيث ن،معي  لكن هذا لا يمنع أن يكون محددا بإقليم ، (115) انفتاح عالمي

يعرض منتجات أو خدمات تتلائم مع طبيعة تلك المنطقة الجغرافية التي حددها 

ولتوافق المنتج مع هذه  الموجب لتوافر إمكانية الترويج بأكبر عدد ممكن في المنطقة،

 (116) تلك المنطقةلتناسبه مع عادات وتقاليد  المنطقة مقارنة بالمناطق الأخرى،

 219ص ،السابقالمرجع  لحميد المطر،عنادل عبد ا -114

، 2012ئر،الجزا والتوزيع،عةوالنشردار هومة للطبا ام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية،نظال لزهر بن سعيد، -115

 60ص

 الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية)دراسة مقارنة(، محمد فواز المطالقة، -116

 .63ص ،2008
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 صور الإيجاب الإلكتروني:ثالثا

للإيجاب الإلكتروني عدة و الإرادة الأولى في ركن الرضا،هوالإيجاب 

 الإيجاب عبر صفحات الويب، الإيجاب من خلال البريد الإلكتروني،: همهاصورأ

 .الإيجاب من خلال المشاهدة والمحادثة

 (E-MAIL:الإيجاب من خلال البريد الإلكتروني)1

لوسائل انقل الرسائل بدلا من  الانترنت فيشبكة  استخدام هوالبريد الإلكتروني 

الك ويتم ذ ،مأفلاو  اسلات من وثائق ،مطبوعاتبحيث يسمح بتبادل المر التقليدية،

بتخصيص صندوق بريد إلكتروني وهو عبارة عن ملف واحد أقراص ممغنطة التي 

 (117) تستخدم في استقبال الرسائل لكل شخص خاص به

تصدر من  طرح الإيجاب الإلكتروني في شكل رسالة بريدية إلكترونية،ي

 اللحظةومن هذه  الموجب لتستقر في الصندوق البريدي الإلكتروني لطرف الأخر،

وجها ما مالإلكتروني إ دلبري عبراالإيجاب ف  تبدأ فعالية هذه الرسالة بالإيجاب،

لشخص واحد فقط عبر البريد الموجه ف ،(118)لشخص واحد أو عدة أشخاص

 إيجابه ا للموجب بالبقاء علىالإلكتروني يكون إيجابا غير ملزم إلا إذا تضمن إلزام

 لهذا المدة من طبيعة الإيجاب والأعراف المتداولة استخلاصإذ يمكن  ،لفترة محددة

 .الإيجاب

 تا وجازماباه يمكن أن ينعقد به العقد متى كان إذا كان إيجابا غير ملزم فإن  أما 

يجاب الشخص الموجه له الإ كما يمكن رفضه على البريد الإلكتروني إذا قام ومحددا،

جه فيكون من و ،على ذالك بانتقاله إلى موقع جديدبإغلاق حاسوبه أو أعطى إشارة 

 (119) إليه الإيجاب قد قام بفعل دل على الاعتراض فأبطل الإيجاب

 

 .64-63ص لزهر بن سعيد، المرجع السابق، -117

 .180ص. حمودي محمد ناصر،المرجع السابق، -118

 .91ص. ،2004 مصر، دار المطبوعات الجامعية، التعاقد الإلكتروني عبر الانترنت، محمد أمين الرومي، -119
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 (page web:الإيجاب الإلكتروني من خلال صفحات الواب)2

 كثيرا مع الإيجاب الصادر عبر الصحف، الإيجاب عبر شبكة الوابلا يختلف 

ويتميز  والقنوات التلفزيونية المخصصة لعرض السلع والخدمات، والمجلات،

بر يكون الإيجاب الموجه ع الإيجاب عبر الواب على أنه مستمر على مدار الساعة،

 صد بهب يقيحيث أن الو ،(120)إلى الجمهور في كافة أنحاء العالمشبكة المواقع موجها 

 واقع الموجودة على شبكة الانترنت،مجموعة ضخمة من المهي  -شبكة المواقع -

بادل تويتم عبر الشبكة  ،ض عن طريق تقنية الوسائط المعددةوالتي تربط بعضها البع

ولت مع انطلاق التجارة الإلكترونية عبر شبكة الانترنت حيث تح كافة المعلومات،

 (121) هذه المواقع لعرض السلع والخدمات

فهو وارد ، نفاذ السلعة مبعدتمثل شرط يهذا الإيجاب معلقا على يكون غالبا  

وهذا يفوق قدرة المنتج أو البائع على تحقيق الاكتفاء على الطلبات لكثرة عدد الأفراد 

بحقهم في  للاحتفاظلبية العارضين يحرصون غلذلك أ (122)الواردة إليه من الموجب

الإشارة ان العقد هو أو  عبر شبكة الانترنت، ،دول على الإيجاب متى نفذ المنتوجالع

أو  في حدوده" الاستجابة" أو معبرين عن ذلك:"المخزون محدود" دعوة للتعاقد،

أو يفهم من الإرادة  ما صريحا أو ضمنيا،إوهنا يصدر  "التزام"الإيجاب بلا 

يحرص ، (123) المفترضة للموجب من طبيعة المعاملة أو الظروف المحاطة به

 الانترنت بجعل من وجه  إليه العرض)المستهلك(،الشخص الموجب عبر شبكة 

ويكون البائع أو المنتج للسلعة أو الخدمة هو الشخص القابل وهذا ما نصت عليه 

 :"لا يعتبر القبول الذي يغير الإيجاب إلا إيجابا جديدا"هج  على أن  .م.ق 66المادة 

120- Htt /WWW.Univ.Orleans.fr/Asso/dess-dicom/Mémoire loi- Contrat Internet.pdf p.6 

 .87ص المرجع السابق، عنادل عبد الحميد المطر، -121

بكة إلا وأنه وفي الكثير من الحالات الإيجاب الذي يعرض على ش يكون غير معلق، ةوني عادالإيجاب الإلكتر -122

دي لسقوط يؤما م الانترنت يكون موجه لكافة الجمهور وهذا ما يسبب تعليقه بسبب نفاذ وعدم كفاية المنتوج المعروض،

 الإيجاب وانتفاء العقد.

 .128-127.صص المرجع السابق، مصطفى أحمد إبراهيم نصر،- -123
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 (chatingحادثة والمشاهدة)م:الإيجاب عبر ال3

ذي المشاهدة والمحادثة عبر الانترنت يقصد بها الاتصال المسموع المرئي ال

و عبر الشبكة،أيتم عبر شبكة الانترنت،حيث يستطيع طرفي الاتصال أن يري الأخر 

أن يتحدث معه،وذالك بواسطة كاميرا خاصة توصل بجهاز الكومبيوتر لكل 

 طرف،وهنا الحاسوب يتحول إلى تلفون مرئي.

التعاقد من خلال عن طريق المحادثة يتم عن طريق التخاطب عبر شبكة 

الانترنت،ويتحقق ذالك بفتح كل طرف صفحة خاصة به على الجهاز في ذالك 

جه المو-قل ما يكتبه الموجب في صفحته لصفة المفتوحة للطرف الثانيالتوقيت،فينت

 عبر صندوق البريد الإلكتروني،والعكس صحيح.-إليه الإيجاب

ل أما بخصوص التعاقد عبر المشاهدة يتم ذالك بربط الحاسوب بوسائل الاتصا

ت روفون وكاميرة فيديو مثبة على جهاز كل طرف في وقميك)عبر  الصوتية المرئية

وفي ذالك الوقت  .(124)الطرف الثاني رؤيةوهذا ما يسمح لكل طرف سماع  واحد(،

وبعدها  يتصور صدور إيجاب من أحد الأطراف يقابله قبولا من الطرف الأخر،

 .(125)وهذا ما يسمى بتعاقد حاضرين حكما ينعقد العقد بتلاقي الإيجاب والقبول،

 ههرابعا:تمييز الإيجاب الإلكتروني عما يشاب

 لإلكتروني عن الدعوة الى التعاقد:تمييز الإيجاب ا1

ها ما من،يكون للعقد الإلكتروني عدة صور على التعبير عن الإرادة قبل إبرامه 

د عتبر مجريتاما ينعقد به العقد العقد بمجرد اقترانه بالقبول،ومنها ما  يعتبر إيجابا

 دعوى للتعاقد.

 

 

 .128-127صص. المرجع السابق، زهر بن سعيد ،ل -124

مجلس  فإنهما يعتبران في من خلال كاميرا فيديو وميكروفون، كلا الطرفان يسمعان ويريان بعضهما البعض كون  -125

 عقد حقيقي.
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حدد يالعرض الذي يقدمه أحد الأشخاص للتعاقد دون أن ، دعوة للتعاقدباليقصد 

من  حيث أنه وما يميز هذه المرحلة هو عنصر الاحتمال، عناصر العقد وشروطه،

  (126)غير المؤكد أن يتوصل الطرفان إلى إبرام العقد

 للتعاقد الدعوة هم ما يميز الإيجاب الإلكتروني عن الدعوة إلى التعاقد هو أن:أو

ه لا هي مجرد مبادرة أولية للتعاقد،أما الإيجاب فهو عرض جازم لإبرام العقد،ومن

نها لم للعقد،فمن المفروض أيشترط أن تتضمن الدعوة إلى التعاقد العناصر الجوهرية 

فهي  تحدد بعد،وكما أنهما يختلفان كذالك من حيث الوظيفة،فوظيفة الدعوة للتعاقد

مجرد الإعلان من صاحبها بغية استدراج من وجهت إليه الدعوة إلى تقديم عرض 

ابل محدد للتعاقد أو إيجاب،أما وظيفة الإيجاب فهي صياغة مشروع محدد المعالم ق

 .(127)قاد العقد بمجرد إعلان القبول من الطرف الثانيللتحول لانع

إلا بالرغم من الاختلاف الموجود بين الدعوة للتعاقد والإيجاب الإلكتروني،

ثر أأنهما يجتمعان في كونهما تعبير عن الإرادة،فالإيجاب هو تصرف قانوني ينتج 

عاقد وة إلى التبمجرد تطابقه مع القبول،إذن تترتب عنه مسؤولية تعاقدية،أما الدع

ابق تعتبر مجرد عمل مادي لا ترتب أثار قانونية إلا إذا كانت  مقترنة باتفاق س

د ار العقبالتفاوض بين الطرفين،وتقوم المسؤولية العقدية إذا عدل أحد الطرفين،باعتب

 (128)حقيقي مؤقتا

 تروني عن أعمال الدعاية والإعلان:تمييز الإيجاب الإلك2

الدعاية هو كل شكل من أشكال الاتصال الحاصل في إطار الإعلان وأعمال 

 (129)نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو حر،بهدف الترويج لتوريد سلع أو خدمات

 

   WWW.WTO.ORGمستخرجة من الموقع الإلكتروني التالي: معلومات -126

 .83ص. ناصف، المرجع السابق،إلياس  -127

 .40ص  المرجع السابق، مناني فراح ، -128

 .80ص. المرجع السابق، إلياس ناصف، -129

http://معلومات/
http://www.wto.org/
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عتبر الفقهاء فيما بينهم هناك من يقوا بأن الإعلان ,اعمال الدعاية ي ختلفا

لإعلان إيجابا قانوني،وهناك من يعتبره مجرد دعوة إلى التعاقد،هناك من اعتبر أن ا

الشخص المقصود  4لا يعد إيجابا بل هو دعوة إلى التعاقد،وذالك لعدم تعيين

ه تلك في نفسية المستهلك،حيث تدفعبالإعلان،وبالإضافة للضغط الذي يولده الإعلان 

 .(130)الإدعاءات للتعاقد،وهذا مالا نجده في الإيجاب الإلكتروني

 يجابا،إهناك اتجاه أخرمن الفقه يرى أنه يمكن اعتبار أعمال الدعاية والإعلان 

 وحددت هذه إذا تضمنت هذه الإعلانات العناصر الأساسية للعقد المراد إبرامه،

 .(131)دمة...نوع السلعة أو الخ مثل تحديد الثمن، ا للجهالة،ينافتاما و تحديدا العناصر

عرض ال، 1980للبيع الدولي للبضائع لسنة  اتفاقية فينامن  14/2وحسب المادة 

ما لم  الذي يوجه لشخص أو لأشخاص غير معينين لا يعد سوى دعوى للتعاقد،

رض الأمريكي فيرى أن  ع أما القانون لك،قصده إلى غير ذ اتجاهالمورد عن  يوضح

توجاتها من خلال نوالتي تعرض م المواقع على صفحات الواب للبيع عبر الخط،

يعد  فهذا كاتالوق بين إجراءات الطلب والتسليم الموجه إلى المشتريين المحتملين،

 .(132)لك بشرط قبول بنود العقد الخاص بالبائع.ذ نموذج طلب يلزم أطراف التعاقد،

عقد العناصر الجوهرية لل به إذا تضمنت أعمال الدعاية والإعلامومن المسلم 

لي وبالتا ه،ووجب الالتزام ب وينعقد به العقد حال اقترانه بالقبول، لك إيجابا،يعتبر ذ

أما إذا خلت هذه الإعلانات   لك الإعلان فرصة الرجوع عنه،يفوت على وضع ذ

 .(133) دعوة إلى التعاقدفإنه تعتبر مجرد  تحديد العناصر الأساسية للعقد،

 

العدد  لكويتا مجلة الحقوق، لتعبير عن الإرادة عن طريق الانترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني،ا رامي محمد علوان، -130

 .244ص. ،2002 ،4

 .144ص المرجع السابق، عبد الباسط جاسم محمد، -131

 .176ص المرجع السابق، حمودي محمد ناصر، -132

د س ن  ،مصر ،دار الفكر الجامعي الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، يرمحمد الجنبيهي،من ممدوح محمد الجنبيهي، -133

 . 183ص ،
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تلك  السلطة التقديرية تعود للقاضي في الفصل فيما إذا كانت في كل الأحوال،

  قد.أم عناصر ثانوية لا يتأثر بها الع ةالعناصر المحددة من قبل الأطراف جوهري

 الفرع الثاني                                    

 ضوابط الإيجاب الإلكتروني وأحكامه                     

و القصد المشترك أ عناصرالإيجاب الذي يتم عبر الوسائل الإلكترونية أحد 

لعلم مع ا )أولا(، يجب أن يستوفي شروط معينة الإرادة المشتركة لأحد المتعاقدين،

 .للإيجاب الإلكتروني أحكام خاصة به )ثانيا(أن 

 أولا:ضوابط الإيجاب الإلكتروني                                

 .وشكله بموضوع العقديجاب الإلكتروني شروط الإتتعلق 

 :الشروط الموضوعية1                                    

يجاب العامة التي تحكم الإالإيجاب الإلكتروني يخضع من حيث المبدأ للقواعد 

 يجب أن يكون جازما ويتضمن العناصر الجوهرية المتعلقة بالعقد.ف التقليدي،

 العرض الجازمأ:                                      

 ،لا يشوبه أي غموض يشترط في الإيجاب أن يكون واضحا تماما و محددا،

ي في لا رجع فيه من الموجب وهذا ماجاء به المشرع الجزائر وأن يكون باتا منجزا،

أي  "كما يكون باتخاذ موقف لا يدععلى: الناصةمن القانون المدني  60نص المادة 

 .(134)شك في دلالته على مقصود صاحبه"

ني ولا يع، ترط أن يكون باتا ، محددا وواضحايش هيفهم من نص هذه المادة أن

ن بقبول على التعاقد عدم جواز الرجوع فيه مادام أنه لم يقترالعزم النهائي القاطع 

ول عن ففي هذه اللحظة تتجلى أهمية العزم القاطع أما قبل صدور القبول فيمكن العد

 .(135) لكالأحوال التي يجوز على الموجب ذ الإيجاب في

 

 .الجزائري يتضمن القانون المدني ،75/58مر رقم من الأ 60المادة  -134

 .60ص المرجع السابق، المطالقة، محمد فواز -135
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 امهتحديد العناصر الجوهرية للعقد المراد إبرب:                             

لك إلزامية تحديد العناصر ة للإيجاب الإلكتروني كذمن الشروط الموضوعي

ل التي تلك المسائ ،ويقصد بالعناصر الأساسية للعقد الجوهرية للعقد المراد إبرامه،

اته وتختلف ه العقد ومادته الأساسية والتي لا يمكن إبرام العقد دونها، هي قوام

بر عنأخذ على سبيل المثال عقد البيع ، و (136)العناصر باختلاف نوع العقد المبرم

 الانترنت كونه الأكثر إبراما حيث يجب أن يتضمن المعلومات التالية:

لكي  ،وصفا دقيقا اءفعلى الموجب إعط وصف السلع أو الخدمة محل التعامل، -

حيث  يتمكن المستهلك من معرفة كل المعلومات عن المنتوج المعروض دون جهالة،

من قانون حماية المستهلك وقمع الغش الجزائري على:"يجب على  17تنص المادة 

بالمنتج الذي يوضع  ةالمعلومات المتعلق كل متدخل أن يعلم كل مستهلك بكل

 .(137)للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأي وسيلة أخرى مناسبة"

لان حيث يشترط في الإيجاب الإلكتروني أو الإع ثمن السلع او مقابل الخدمة، -

وفق  ان يتضمن تحديد المقابل النقدي أي الثمن لكل منتج أو لكل خدمة وقت صدوره،

دة مصارف الشحن والضرائب الممكنة وخدمات ما بعد البيع وموبيان  محل الإيجاب،

 الضمان.

 ةالموقع التجاري،فترمنه؛ وهناك معلومات أخرى لا تقل عن التي ذكرناها  -

 ي يعدهاالطريقة التي يتم أداء الثمن بها وغير ذلك من المسائل الت ،سريان الإيجاب

 .(138) صاحب الموقع ضرورية

 

 

 .97ص المرجع السابق، محمد أمين الرومي،    -136

ي ف ةصادر، 15عدد ،ج ر ق بحماية المستهلك وقمع الغش،يتعل، 2009 فيفري 25مؤرخ في  ،09/03 رقم قانون    -137

 ،معدل ومتمم.2009مارس 08

 .80لزهر بن سعيد،المرجع السابق،ص    -138
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يجابا إلأنه لا يعتبر  ه العناصر الأساسية لا ينعقد العقد ذتخلف أحد ه ةفي حال

من القانون المدني  65نما مجرد دعوى للتعاقد وهذا وا نصت عليه المادة إو

"إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد،واحتفظ الجزائري:

د عدم بالمسائل التفصيلية يتفقان عليها فيما بعد،ولم يشترطا ان لا أثر للعقد عن

 . ."اق عليها،واعتبر العقد مبرما..الاتف

يجب توافر شرطين آخرين لصحة الإيجاب  ذكرهما، السابقضافة للشرطين بالإ 

  .وحماية المعطيات الشخصية لكتروني وهما تحديد هوية الموجبالإ

 تحديد هوية الموجب ج:                                   

لك لذ لصحة العقد الإليكتروني لا بد من أن يكون صادر من متعاقدين ذو أهلية،

حيث أن  يجب أن يتضمن الإيجاب بيانات كافية لتحديد الشخص الموجب،فإنه 

فيجب في  كتروني،وسيط إللى العالم الخارجي عبر إالإيجاب يصدر من الموجب 

خصية نطاق مبدأ حسن النية والثقة أن يعلم المستهلك بكافة البيانات التي تحدد ش

 .(139) الموجب بطريقة قاطعة

على الموجب  الاستهلاك قانونمن  121/8لمادة في ا نصالمشرع الفرنسي ف

يته بوضوح لا غموض فيها أن يدلي بكافة البيانات التي تحدد شخص أو المحترف

كان لها  عنوانها ومقرها الرئيسي إذ طبيعتها القانونية، سم الشركة،إمثل:، للمستهلك

 غرامةبالوإلا عوقب الموجب  وتوضيح أنه هو المسئول عن الموجب المعلن، فروع،

 (.104) عن إخلاله بتنفيذ الالتزام

 

 

 .173-172.صص المرجع السابق، عبد الباسط جاسم محمد، -139

 .79ص المرجع السابق، لزهر بن سعيد، -140
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 جبأو المتعلق بالتجارة الالكترونية، 2000/31كما أن التوجيه الأوربي رقم 

 .(141) هويته وعناصر تحديد ، اوعنوانه ،سم شركتهإ أن يوضح البائع لعميله،

 من القانون 1مكرر  323أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص في المادة 

ي :"يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الاليكترونالمدني الجزائري على ما يلي

رها كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصد

 .تتضمن سلامتها" وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف

من خلال استقرائنا لنص هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري لم يشترط  

ة لانعقاد العقد التحقق من هوية الشخص الموجب بل اشترط ضرورة التحقق من هوي

 المتعاقد لصحة الكتابة الالكترونية المعدة للإثبات.

 الشخصيةحماية المعطيات ج:                                  

ماته على المنتج أو مقدم الخدمة أن يضمن الأمان والثقة عند إفصاحه عن معلو

نتهجة الشخصية يتلك المعاملة العقدية،وذالك من خلال توضيحه للمستهلك سياسته الم

لا غومهاراته في حماية المعطيات الشخصية،حيث لا يستطيع أي أحد الاطلاع عليها 

  .(142) أطراف العقد

ت تنتهج النظم المعلوماتية وسائل أمان عديد للحفاظ على المعوماو لذالك 

 نها:الشخصية حيث تتسم هذه الوسائل بالسرية والقدرة على حماية هذه المعلومات م

 

 

 

 

 .90ص المرجع السابق، إلياس ناصف، -141

-244.صص  ،2003مصر، الجامعي،دار الفكر  مقدمة في التجارة الالكترونية العربية، عبد الفتاح بيومي حجازي، -142

245. 
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                       الكتابة الكودية(la cryptologie) 

 cléالكتابة صورة لا يمكن قراءتها إلا باستخدام مفتاح خاص) هي إعطاء

d’accès،)  أو كلمات السر أي الكتابة بالتشفير وتعني تحويل النص اللغوي إلى

 .أرقام أو نص رقمي

                              تدخل طرف ثالث    

ين إلى جانب الكتابة الكودية يتم اللجوء إلى طرف ثالث يلعب دور الوسيط ب

أحد  هذه الوسائط خذتأ و حيث يقوم بحماية  تلك المعلومات الشخصية، أطراف العقد،

 إما وسيط ضامن أو علامة الجودة. الشكلين،

ة في نص الماد المشرع الجزائري لحماية المعلومات الشخصية، عليه وقد أشار

 ة ومحفوظة فيمن القانون المدني والتي جاء فيها:"...وأن تكون معد   1مكر 323

 . ظروف تضمن سلامتها"

 ةا لكتاباعتبرن لنا أن المشرع الجزائري قد ي  من خلال نص هذه المادة يتب

تحقق شرطين بلك ذ و ،الالكترونية كالكتابة على الورق من حيث حجية الإثبات

التي تتضمن  و وجوب إعداد هذه الكتابة التأكد من هوية صاحب الكتابة، وهما:

من أجل إمكانية  ،للمتعاقدين في ظروف تضمن سلامتهاالمعلومات الشخصية 

 الرجوع إليها عند الحاجة لها كدليل إثبات.

 :الشروط الشكلية2                                        

لتعاقد عبر شبكة الانترنت خصوصيات مقارنة ببقية العقود الأخرى،لذي ل

 أغلب التشريعات اشترطت ضوابط شكلية للإيجاب الالكتروني،ففي الشروط الخاصة

 .والأساسية بالشكل،يتم بتبصير المستهلك بالمعلومات الجوهرية
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الإيجاب الإلكتروني الخاص بعقود التجارة ن ـــــيتضمبمعنى أن 

 (143)ماتالإلكترونية،الصور الغالبة له هي عقد البيع الإلكتروني وتتمثل هذه المعلو

 لعقد.افي توفر اللغة المستعملة، الوسيلة المستعملة وتحديد المسائل الجوهرية في 

 لمستعملةاللغة اا:                                         

إعلام  ،الأخرىاشترط المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات 

 يتعلق 03-09ن رقم:من قانو 18المستهلك باللغة العربية حيث ورد في نص المادة

ة لغات اللغة العربية بطريقة أساسية أو عد استعمال،(144)بحماية المستهلك وقمع الغش

 .ويتعذر محوها أخرى سهلة الفهم من المستهلكين وبطريقة مرئية ومقروءة،

حسب  ،أن يكون الإيجاب باللغة الفرنسيةأما المشرع الفرنسي اشترط  

الخاص باللغة الفرنسية )قانون  1994أوت  04الصادر في  94-345قانونال

TOUBON،) المادة الثانية من هذا القانون والتي تؤكد ضرورة  بالرجوع لنص

ملات وبتفسيرها تفسيرا واسعا يمكن أن تشمل أيضا المعا استخدام اللغة الفرنسية،

 الانترنت  التي تتم عبر

على  غة الوطنية قيدايمكن أن نتساءل على مدى اعتبار الل   وبناء على ما سبق

ا كان فإذ اقع اللغة الوطنية ليست قيدا،حرية التعامل عبر شبكات الانترنت وفي الو

 طور بعدتغة الفرنسية إلا أنه حدث القانون الفرنسي قد اشترط أن يكون الإيجاب بالل  

إذ خففت الحكومة الفرنسية من هذا القانون بإصدار رئيس الوزراء ، (145)ذالك

مة والذي يجيز أن يصاحب استخدام اللغة الفرنسية ترج 1996ماي  19منشورا في 

 .(146)بالإنجليزية أو بأي لغة أجنبية أخرى

 

  .79ص المرجع السابق، لزهر بن سعيد، -143

 .المرجع السابق يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، 03-09قانون رقم من  18المادة   -144

 .94-93.ص ص المرجع السابق، شحاته غريب شلقامي، -145

 .66، ص2003 مصر، دار النهضة العربية، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، أسامة أبو الحسن مجاهد، -146
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 الوسيلة المستعملةب:                                      

لكن  ،شروطهبنفس الإيجاب في العقود الإلكترونية والعقود التقليدية هو نفسه و

ثة لتمتعه بخصوصية التعبير عنه بوسائل الاتصال الحدي ،(147) التعبير عنه مختلف

ون قانمن  11/01إذ عرفته المادة  الإلكتروني أو المواقع الإلكترونية،كالبريد 

غير  "انه في سياق تكوين العقود وما لم يتفق الطرفان علىالنموذجي:الأونسيترال 

و ذلك العقد صحته أ ذالك،يجوز استخدام رسالة بيانات في تكوين العقد لا يفقد

 المادةأضافت  و، الغرض"قابليته ،لمجرد استخدام رسالة بيانات لذالك 

:"ليس في هذا القانون ما يتطلب من شخص أن يستخدم أو يقبل معلومات 06/01

ز بشكل إلكتروني إلا أنه يجوز استنتاج موافقة الشخص من سلوكه الإيجابي.ويجو

عالجة مأن يتفق الأطراف الذين لهم علاقة بإنشاء أو إرسال أو استلام أو تخزين أو 

صل ي عن التعاقد بصور مغايرة بأي من الأحكام الواردة في الفأي سجلات إلكترون

 .(148)الثاني حتى الفصل الرابع من هذا القانون"

 تحديد المسائل الجوهرية في العقدج:                               

وق فيجب أن لا يتضمن التعبير تحديد المسائل الجوهرية في العقد.وإنما يجب 

طرف ذا قبله النا بالتعاقد إقانو الارتباطينفي توافر نية  التعبير ماذلك ألا يتضمن هذا 

د اب بالتعاقفإنه لا يعد تعبيرا عن الإيج ينفي هذه النيةفإذا تضمن التعبير ما  ،رالأخ

 دعوة للتعاقد. وإنما

دم عإذا تضمن التعبير إلى جانب تحديد المسائل الجوهرية في العقد اشترط  و

 اب ـيجإعبيرا عن هذا التعبير لا يعد ت على المسائل التفصيلية، الاتفاقانعقاده إلا اذا تم 

 

 

 .249ص المرجع السابق، رامي محمد علوان، -147

 2000جوان  08المؤرخ في ،  CE/200/31رقم:( من التوجيه الأوربي Art.6§P.Cفقرة ج) 06تقابلها المادة  -148

 .والخاص بالتجارة الاليكترونية
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يلية ه التفصبالتعاقد لأن ما تضمنه من تعليق إنعقاد العقد على الإتفاق فيما على مسائل

 .(149)ينفي توافر نية الارتباط قانونا بالتعاقد اذا قبله الطرف الأخر

 ثانيا:أحكام الإيجاب الإلكتروني                             

 من ة،يجب أن يحاط بقواعد معينو الركيزة الأساسية لإبرام العقد، هوالإيجاب 

ق نطا يلزم التوقف عندها، التي ،أللالكترونيأهم الأحكام التي تحيط بالإيجاب 

ين ثر موت الموجب على تكوأوكذا  (،2) وقوته الملزمة (،1) الإيجاب الإلكتروني

 (3) الإلكترونيالعقد 

 :نطاق الإيجاب الإلكتروني1                                   

 لزماني للإيجاب الالكترونياالنطاق أ:                               

ه تلذا قابإو التعاقد بشروط معينة، إرادةالإيجاب الالكتروني أول تعبير عن 

تطلب مدة تالعقود عبر الانترنت  ،(150)العقدإرادة مطابقة خلال مدة زمنية معينة ينعقد 

مما  زمنية معينة من أجل إيصال الإيجاب وصدور إرادة مقابلة له بالموافقة عليه،

 .(151) ل الموجب ملتزما بإيجابه خلالهاظية التي يجب أن ييتطلب تحديد المدة الزمن

ليه إه غالبا ما يكون وفق ما تتج ،الالكترونيللإيجاب  ألزمانيتحديد النطاق لو 

اب اليونسترال على أن مدة الإيج من قانون 3و 2أين نصت المادة  إرادة الموجب،

ة إلى لم يتم الإشار الموجب ما من تسلم الإيجاب وفقا لمدة يحددها اعتبارا تحتسب

 ائماق الإيجابيكون فيها  التيغير ذالك،وإذا صدر القبول في توقيت لاحق في المدة 

 .(152)فغنه يتعامل مع القبول باعتباره إيجابا جديدا

 

 

 . 99المرجع السابق، ص حمد أمين الرومي،م -149

أحد هاتين  فلإيجاب يمثل توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، هوفإن العقد  .م.ج،قمن  59وفقا لأحكام المادة  -150

 الإرادتين.

 .134صمرجع سابق،  عمر خالد زريقات ، -151

 من قانون الأونسترال النموذجي بشان التجارة الإلكترونية. 3و  2 المادتين -152
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تج يكون الإيجاب الالكتروني المتضمن لكافة الشروط الأساسية ملزما للموجب وين

لإلكتروني حيث يبدأ سريان العقد ا، بآجاللكن قد يكون  مقرونا  ،(153) أثاره القانونية

فمجرد إعداد  تقنيات التواصل،من خلال مختلف  ،الانترنتمن وقت إرساله عبر 

 إذ يجب على الموجب أن يحدد مدة معقولة الموجب به، التزامالإيجاب لا يعني 

 على الموجب سحب إيجابه وفي حال سقوط الآجال، لوصول الإيجاب لمن وجه إليه،

اقد عليه عتبر إيجابا جديدا غير مقرون بأجل يتم التعالا إو على الموقع الإلكتروني،

 .(154) لنفس الشروط المعلنةوفقا 

 التي لا الالكتروني عبر الشبكة العالمية لاتصال الانترنت، الإيجابيتم عرض 

ذ يصعب على إ الالكتروني، الإيجابى مما ينعكس عل تعرف حدود جغرافية،

طاق البعض لتحديد النيلجأ لذا  المحترف الالكتروني الوفاء بالطلبات العالمية،

هما ، وقد يكون مجموعة  من الدول أو إحداي حدود إقليم معينرافي للإيجاب فالجغ

 فقط أو أن يكون مقتصرا على بعض المدن   داخل الدولة الواحدة.

 نطاق المكاني للإيجاب الالكترونيالأ:                                

في إطار النطاق المكاني للإيجاب  من بين المسائل التي يتم مراعاتها

لتي لا التعاون داخل موطن المحترف تفاديا للقوانين الأمنية الأخرى ا الالكتروني،

وق سكما قد يكون هذا التحدي المكاني متوقف على  ن يتفاداها،أأو يريد  يتقنها،

ومهما كان السبب الذي يدفع المحترف الإلكتروني من  معطيات العرض و الطلب،

لذي قام افإنه لا يلتزم بإيجابه إلا في حدود المكان  وضع حدود مكانية لإيجابه، أجل

ج اـل يحتـبدم، ـذا الأخير منعــفيعتبر ه وإذا تم القبول في مواقع خارج عنه، بتحديده،

 .إلى قبول

 

 .164ص، المرجع السابق  حمودي ناصر، -153

 .145ص، إيمان مامون احمد سليمان، المرجع السابق  -154
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قة ن يكون تحديد النطاق المكاني للإيجاب الإلكتروني للمرحلة اللاحأيمكن كما 

أو  أين يدرج شرط تسليم المنتوج لك في مرحلة تسليم المنتوج،ويكون ذ للانعقاد،

ى عاتق السلعة أو الخدمة في نطاق جغرافية معينة وذلك إذا كانت تكاليف التسليم عل

ون دوى من القبول في غير المناطق التي يكلذا فلا ج،  (155) المحترف الإلكتروني

 ل،عج القابإلا إذا كان استلام محل التعاقدي أي أن المكان لا يز التسليم فيها ممكنا،

 .(156) هاالتسليم في غير المناطق التي حدد بأداء لزم م ن المحترف الالكتروني غيرلأ

 الإلكتروني القوة الملزمة للإيجاب:2                                

حيث ب يكون الموجب غير ملزم بالإبقاء على إيجابه،أن القواعد العامة  تقتضي

قد اويكون ذلك في نطاق  التع ة،ظفي العدول عنه أو سحبه في أي لح يكون له الحق

أو  نية،أو عبر رسائل إلكترو الإلكتروني بإلغاء الموجب إيجابه عبر شبكة الانترنت،

 و ل عنه،نه قد عدأيه الإيجاب بليرسل رسالة يبلغ فيه من وجه إبالتفاعل المباشر بأن 

لأخر لم يصدر من الطرف ا ماطال ،الكتابة أو الصوت لمن يتفاعل معهأن يذكـرذلك ب

جه وأو صدر هذا العدول من الموجب قبل علمه بقبول من ، القبول على ذلك الإيجاب

لصندوق بريد  لإلكترونيلعدم وصول رسالـــــــة القبول اوذلك  له الإيجاب،

الموجب  التزامى ولمعرفة مد و موقعه حتى لحظة العدول عن الإيجاب،أ الموجب،

 بإبقائه على إيجابه يجب التمييز بين حالتين:

 عند تعيين ميعاد للقبولأ:                             

لتزم به يللقبول ذا حدد ميعاد إأنه  علىمن القانون المدني الجزائري  63المادة  تنص 

 وقد يستفاد الميعاد من ظروف الحال أو من الموجب لحين انقضاء ذلك الميعاد،

 .(157) طبيعة المعاملة

 

 .285ص ،مصطفى موسى العجارمة ، المرجع السابق -155

 الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة الفرنسية. ،من العقد النموذجي للمعاملات الإلكترونية 4البند  -156

 .الجزائري يتضمن القانون المدني ،75/58مر رقم من الا 63المادة  -157
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 عند عدم تحديد ميعاد للقبولب:                           

مجلس العقد لشخص ذا صدر الإيجاب في إ" على من ق م ج، 64المادة  نصت 

ذ لم يصدر القبول إقبول فإن الوجب يتحلل من إيجابه جل الأحاضر دون تحديد 

  ةمماثل ةبطريقة الهاتف أو بأي طريقصدر الإيجاب من شخص أخر وكذا إذا فورا،

وجب ذ لم يحدد ما يدل على أن المإالعقد يتم ولو يصدر القبول فورا غير أن 

بل أن قوكان القبول قد صدر  قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول،

 . "ينفض مجلس العقد

إلا   نستخلص من كل ما سبق أن الإيجاب يكون قائما إذا لم يعين أجل القبول، 

رن أنه لم يقت في العدول عن إيجابه طالما بحقه الموجب احتفاظمع انه غير ملزم،

ة أو ذ رده من وجه إليه أو لرفضه صراحإكما يمكن للإيجاب أن يسقط ، بالقبول بعد

وني يسقط الإيجاب الإلكتر ا، وو غير ملزما أسواء كان هذا الإيجاب ملزم ضمنيا،

بعد  فإذا صدر القبول الذي حدده الموجب بصدور القبول، هالملزم إذا انقضى ميعاد

 نما يعتبره إيجابا جديدا.إهذه المدة فلا يلتزم به الموجب وانقضاء 

 نه يسقط في حالتين وهما:إملزم فالغير أما الإيجاب 

وفي هذه الحالة التعاقد بين  :صدور القبوللموجب عن إيجابه قبل رجوع ا -

ين قد باذ يعتبر تعإ المشاهدة والمحادثة، حيث تتحقق في التعاقد عبر حاضرين،

 حاضرين حكما.

 ول،فتكرار الإيجاب يبطل الإيجاب الأ :ر الموجب إيجابه قبل صدور القبولاكرت -

 .(158)أخيرا كون العبرة للإيجاب الذي صدر وت

 

 

   

 .314-312ص. ص المرجع السابق،منصور عبد السلام السرايرة،  عبد الدائم،احمد راتب  -158
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 اثر موت الموجب في تكوين العقد الإلكتروني:3                       

لكن يجب الفصل بعدم تأثر  الإعلان عن الإرادة لا يتأثر بموت صاحبه،

 الإرادة إلا إذا كانت العقد لا ينعقدف ومسألة انعقاد العقد، الإرادة بموت صاحبها،

دة فإذا توفي الموجب قبل علمه بإرا،  ة قبولا قد وصلت إلى علم الموجبالمتضمن

ق من  62 وهذا ما أكد عليه المشرع الجزائري في نص المادة فلا ينعقد العقد، القابل،

 نتجيأن  :" إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبلم ج على أنه 

 من وجه اتصال التعبير بعلم عندلا يمنع من ترتيب هذا الأثر فغن ذالكالتعبير أثره،

 . إليه،هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل"

 الطبيعة الخاصة به، مراعيا على الإيجاب الإلكتروني وينطبق هذا الحكم

نه أبروني غالبا ما يتصف يجاب الإلكتفالإ، والمتمثله في طرحه عبر وسيط إلكترني

أثر تطبق القواعد الخاصة بف ،ة تحديدا هي ما يجب الإنتباه لهاوهذه الصف دولي،

سيط فإذا مات الموجب قبل طرحه لإيجابه عبر الو الموت على الإيجاب الإلكتروني،

 (159) فإن مصير هذا الإيجاب يحدد وفق قانون دولة الموجب الإلكتروني،

سيحول دون موت الموجب فبنظرية العلم بالقبول، المشرع الجزائري أخذ 

 . (160) لى علم الموجبإيرتهن بوصول القبول عقاد العقد ان لأن انعقاد العقد،

  المطلب الثاني                                        

 ماهية القبول في التعاقد الإلكتروني                           

قواعد لوطبقا ل وهو الرد عن إيجاب الموجب، تعبيرا عن إرادة الطرف الثاني، القبول

ه حتي وأن يكون مطابقا ل العامة فإن قبول المتعاقد يجب أن يصدر في مدة الإيجاب،

ص أو ينق دلــمن المتعاقد يزيد أو يع لصدر لقبوينعقد العقد ويرتب جميع أثاره، فإذا 

 د ـــــري يعـــي الجزائــون المدنـــن القانــم 66ادة ـــالمن الإيجاب فإنه طبقا لنص ــم

 

 .247ص عنادل عبد الحميد المطر،المرجع السابق، -159

 .الجزائري يتضمن القانون المدني ،75/58مر رقم من الأ  62و  61أنظر المواد  -160



الإلكترونيإبرام العقد خصوصيات  الفصل الثاني:  
 

 

70 

ول ناول مفهوم القبوعليه سنت ،(161) من الإيجاب إيجابا جديدا القبول الذي يغير

 .(فرع الثاني)وضوابط القبول الإلكتروني  ،(فرع الأول)الإلكتروني 

 الفرع الأول                                        

 مفهوم القبول الإلكتروني                                

تم ي ،يصدر ممن وجه إليه الإيجاب ،تعبير عن الإرادة  هوالقبول الإلكتروني 

روط يفيد موافقته على إبرام العقد طبقا للش من خلال استخدام وسيلة إلكترونية،

ر عن )أولا( صور التعبيكتروني سنتعرض إلى القبول الإل ،(162) الواردة في الإيجاب

مدى صلاحية السكوت كتعبير عن القبول )ثانيا( ثم عن  ،القبول الإلكتروني

  )ثالثا(.الإلكتروني

 (l’acceptation électroniqueأولا:تعريف القبول الإلكتروني.)                

 :تعريف القبول الإلكتروني فقها وقانونا1                             

ته تصرف بمقتضاه يعلن الموجب له إراد" بانه عرف الفقه القبول الإلكتروني

ه على تقيعلن صراحة أو ضمنيا مواف أي من وجه إليه الإيجاب بالموافقة على التعاقد،

قي إلا بتلا فالعقد لا ينعقد تم توجيهه إليه، ويجب أن يصدر القبول والإيجاب قائما، ام

 .(163)"...الإرادتين 

أغفل  المشرع الجزائري قد نجد أن   أما التعريف القانوني للقبول الإلكتروني،

بوضع  اكتفىحيث  ،فعله مع الإيجاب أيضا عن وضع تعريف للقبول وهذا ما

يجب  لكن، من ق م ج  60الوسائل التي يتم التعبير عن الإرادة وذلك في نص المادة 

  .وأن يرتبط به في ذلك الموعد أن يصدر القبول والإيجاب لازال قائما

 

 

  ،ة الحقوقكلي ،1جامعة الجزائر  ،العلومأطروحة دكتورة في  )دراسة مقارنة(، الإلكتروني عالبيعقد  حوحو يمينة، -161

 120، ص 2011/2012السنة الجامعية 

 .76ص ، 2002 عمان، دار الثقافة، دراسة مقارنة،-د عن طريق الانترنتالتعاق العجلوني أحمد خالد، -162

 .314ص  ،المرجع السابق رايرة،سمنصور عبد السلام ال أحمد راتب عبد الدائم، -163
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 نتهتاوإذا  المحادثة والمشاهدة يجب أن يصدر القبول أثناء المحادثة، وأثناء

 ،ريعلى عكس المشرع الجزائالمحادثة قبل صدور القبول فلا عبرة للقبول بعد ذلك.

ن منها المشرع التونسي في قانو هناك بعض التشريعات التي وضعت تعريف للقبول،

لذي ر عن الإرادة إزاء الموجب اتعبي حيث عرفه على أنه ،المبادلات الإلكترونية

 وجه فإذا قبل من وجه للقابل تعبيرا معينا عن إرادته في إحداث أثر قانوني معين،

 .(164) إليه هذا التعبير توافر القبول

 لكتروني حسب الاتفاقيات الدوليةتعريف القبول الإ:2                      

ي ف 1996 التجارة الإلكترونية لسنةعرفه قانون اليونسترال النموذجي بشأن 

 وما لم يتفق يلي:"في سياق تكوين العقود، من الفصل الثالث منه ما 11المادة 

ول تعبير عن العرض وقبلرسائل البيانات ل استخدام يجوز الطرفان على غير ذالك،

 أوته البيانات في تكوين العقد لا يفقد ذلك العقد صح وعند استخدام رسائل العرض،

من هذا  14/1قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لهذا العرض " لكن المادة 

 عاقد إذالهذا المفهوم يتمثل في انه تنسب إرادة القبول إلى المت شيء تالقانون أضاف

ب كان هو الذي أرسلها عبر تقنيات الاتصال الحديثة سواء بنفسه أو بواسطة نائ

 (165)عنه.

 1980سنة ل 18/1للبيع الدولي للبضائع في المادة فيينا اتفاقية كذالككما عرفته 

فقة على أنه:"يعتبر قبولا أي بيان أو أي تصرف أخر صادر من المخاطب يفيد الموا

  (166)على الإيجاب".

 

 .85ص المرجع السابق، ،لزهر بن سعيد -164

زي وزو تي جامعة مولود معمري، القانون،مذكرة ماجستير في  التراضي في العقود الالكترونية، الهدى مرزوق،نور -165

 .123ص  ،2012

   .197ص المرجع السابق، حمودي محمد ناصر، -166
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 بير عن القبول الإلكترونيثانيا:صور التع                        

 ية،عند إبرامه يتطلب طريقة إلكترون العقد الالكتروني من العقود الحديثة،

فإن  طرقا وصورا إلكترونية حديثة يتم توجيهه عبرها، يالالكترونفمثلما للإيجاب 

 لقبول الالكتروني طرق خاصة به تتلخص فيما يلي:ل

 لقبول عن طريق البريد الإلكترونيا ىالتعبير عل:1                     

نه عرض ب بإمكايع الوموق عبر بالطريقة الالكترونية أو اابل إيجابتلقي الق عند

حيث  للقابل، السابق تمنح الخيارهناك تشريعات ف، (167)الالكترونيقبوله عبر البريد 

 القانون الموحد لمعاملاتف الإيجاب، تقديم القبول بنفس طريقة وصولألزمت 

 دة في"التعبير عن الإراعلى أن الناصة 202/2الأمريكي، في المادة  اتالمعلوم

فرضت ضرورة تأكيد هناك تشريعات  و .(168)الإيجاب قة عرضيالقبول يتم بذات طر

ذجي العقد النمو هالانعقاد العقد من الانترنت عبر علمه بالقبول الصادر الموجب

 ئع تأكيداحيث يتم ذالك بإرسال البا في البند الثامن، الفرنسي للتجارة الالكترونية،

  .(169) هأيام على الأكثر من تاريخ إرسال قبول 10خلال  للمشتري بتمام إبرام العقد،

 ب يول الإلكتروني من خلال صفحات الوعلى القب :التعبير2                  

 من أجل التعبير عن إرادة المستهلك الالكتروني في قبوله والموافقة على

والمتواجدة على  ب الأيقونة المخصصة للموافقة،يعرض الموجب عبر مواقع الو

ل إذ يرتبط القبو التعامل عبر الانترنت،شاشة الجهاز الالكتروني المعتمد في 

 الالكتروني بالنقر على الأيقونة التي تحمل عبارة "موافق" أو "قبلت العرض"

 

 

 .93ص المرجع السابق، فراح ،مناني  -167

 .49-48 .صص  المرجع السابق، محمد ابراهيم أبو الهيجاء، -168

 الجديدة، دار الجامعة ،:الجوانب القانونية للتجارة الالكترونيةوإثباتهابرام العقد الالكتروني  إيمان مأمون أحمد سليمان، -169

 .163ص ،2008 الإسكندرية،
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لموجب اب يثير مسألة إمكانية ملامسة يالتعبير عن القبول عبر مواقع الو أن  إلا 

قونة لكن هذا ما يطرح حجية الضغط على الاي له لأيقونة الموافقة عن طريق الخطأ،

 وافقة يجبلذا لتأكيد القبول والم، التعبير عن الموافقة الفعليةلمرة واحدة دون قصد 

 أما إذا كان البرنامج المعلوماتي ،الضغط مرتين على الأيقونة المخصصة لذلك

 ة ـــجلا حاــة فــرة ثانيـد دون ضرورة التأكيد مـالعق بانعقادع الإلكتروني يسمح ـللموق

ا وهذ كس،بسيطة قابلة لإثبات الع قانونية كنها تعتبر قرينةل للضغط عليها مرة أخرى،

هناك  كما أن ،الخطأثبات الموجب له أنه تم النقر على أيقونة الموافقة عن طريق بإ

 مج المعلومات الخاص بالتعبير عنبرنار بين الفرضين السابقين وهو أن فرض أخ

 .( 170) هالعقد بدون انعقادومع ذلك فهو لا يمنع  القبول يكون متضمنا ضرورة التأكيد،

 تمنةالمعاملات الإلكترونية المؤ على القبول الإلكتروني في :التعبير3         

المعاملات التي تتم بواسطة برامج إلكترونية معدة سابقا للقيام بمهمة  نقصد بها

 أنلية خاصة آامج رت محرك ووفقا لبمزود بمعلوماحيث يمكن لحاسوب  معينة،

يترتب على ف ،(171)يطلب منه ذلك دون تدخل بشري أنيقوم بإنجاز المعاملة بمجرد 

 .(172) القانونية المترتبة على القبول الصادر بالطريقة التقليدية الآثارهذا القبول كافة 

والسر في ذلك يرجع للشخص الطبيعي  خل البشري،دويكون صحيحا ونافذا دون الت

ام الالكتروني الذي تم من خلاله التعبير ظالن مالكأو المعنوي الواجب عليه الإيجاب 

 . (173) إرادته بكلام المعبر عن قبوله ظهذا النبرمج من  و كونه عن قبوله من جهة،
                      

 .89-88ص.، ص المرجع السابق لزهر بن سعيد، -170

 196 ص ،سابقالمرجع ال ام قانوني إلكتروني :محمد سعيد أحمد إسماعيل،ظن عبران القبول صدر أن يثبت  يجب -171

حند جامعة أكلي م معارف، مجلة التعاقد الإلكتروني، في للكمبيوتر)الحاسب( القانوني المركز صابر، راشدي  -172

 . 20ص، 2010، 09العدد  البويرة، أولحاج،

173- Yousef Shandi, La formation du contrat a distance par voie électronique, thèse du 

doctorat, Faculté de droit de sciences politique et de gestion, Université Robert SCHUMAN, 

Strasbourg III , P 142.  
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 وني رثالثا:مدى صلاحية السكوت لأن يكون قبول إلكت                  

 ملابس،في حالة السكوت ال استثناءالكن  مفهوم معينا لأنه وضعا سلبيا، ليسالسكوت 

نصت  ،(174)أين يمكن أن يعتبر قبول في الحالات التي يقترن فيها بظروف معينة

ففي  قبوللق م ج على مختلف الحالات التي يكون فيها السكوت تعبيراعن ا 68المادة 

  نظرا ،ترونـــــيالإلكد ـــــا في التعاقــــدورا فعلي لعــــرفا يلعبلا ، العرفحالـــــة 

، تمعوعدم الاعتياد عليه من طرف كافة أطراف المج لحداثة هذا الشكل من التعاقد،

ترنت غلب العقود التي تبرم عبر الانفأ، مصلحة من وجه إليه الإيجابأما في حالة 

، أما في (175) من وجه إليه الإيجاب دائما تشكل التزاما على عاتق عقود تجارية، هي

ي كثيرا ف انهي الحالة التي تصادفف، بين المتعاقدين  التعامل السابقبالحالة المعروفة 

نا يعد ه، كاعتياد أحد الزبائن على أحد المتاجر الافتراضية التعاقد عبر الانترنت،

 ى القبول.دلالة السكوت عل حإذا اقترن بظرف أخر يرج السكوت في الرد قبولا،

  الفرع الثاني                                             

 ضوابط القبول الإلكتروني وأحكامه                                

ء على ما بدء الرغبة في التعاقد بناإإن كان القبول لا يعدو أن يكون تعبيرا عن 

  عتبار الموافقة قبولا.إ لمن أج ورد في الإيجاب، يستلزم توافر شروط معينه،

 أولا:شروط صحة القبول الإلكتروني.                       

لكي ينتج أثر في انعقاد العقد يجب أن يتطابق تماما  القبول عنصر ثاني للعقد، 

فإذا اختلف القبول عن الإيجاب  ن العقد لا ينعقد،إوإلا ف مع الإيجاب في كل جوانبه،

الإتفاق الجزئي والتي نصت عليه المادة  ةوليس قبولا إلا في حالأعتبر إيجابا جديدا 

 من القانون المدني الجزائري والذي يكون منشأ للعقد إذا توافرت الشروط التالية: 65

 

 .299مصطفى موسى العجارمة ،  المرجع السابق، ص  -174

 .94مناني فراح ،مرجع سابق،ص  -175
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 الإيجاب مازال قائما:أن يكون                           1

الفترة التي يكون فيها  وفي أن يصدر القبول عن إرادة حرة صحيحة، يجب

قانون من ال 96، وهذا ما نصت عليه المادة (176)الإيجاب قائما ومنتجا لأثره خلالها

لموجب االمدني الأردني:"المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى أخر المجلس فلو رجع 

قولا أو فعلا يدل على  صدر من أحد المتعاقدين أو القبول وقبل بعد الإيجاب

 يجب أن يكون . إذاالإعراض يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذالك"

  ول فوريـــــالقب

بول لم يبدي الموجب رغبته في قن من الطرف الأخر وقبل الإنتهاء من المحادثة وإ

 .(177)منها يسقط الإيجابالتعاقد أثناء المحادثة وقبل الإنتهاء 

 وإذا حدث انقطاع للخط بعد صدور الإيجاب وقبل صدور القبول يسقط الإيجاب ولا

 يشترط صدور إيجاب جديدف يمكن أن يلحقه قبول حتى ولو أجريت مكالمة جديدة،

إذا قام الشخص الموجب له بغلق جهاز الحاسوب الألي أو بإعطائه  الحكمونفس 

ن بمدة أما إذا كان الإيجاب مقتر موقع جديد فيسقط الإيجاب، إشارة بأنه انتقل إلى

 اء المدةن القبول يجب أن يرتبط بهذه المدة بحيث إذا وجد القبول بعد انتهإف زمنية،

 .(178) لأن الإيجاب سقط بانتهاء المدة نه يولد ميتا،إف

  *:موافقة القبول للإيجاب وتطابقه له 2                       

 .(179) ببل لابد أن يكون مطابقا للإيجا رد الإيجابي فحسب،الالقبول لا يتمثل في 

 

 

 .182،ص.2011مصطفى أحمد أبو عمر،مجلس العقد الإلكتروني ،دار الجامعة الجديدة، -176

، ص 2009زائر الج الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، برهم نضال سليم، -177

 .63-62ص.

 .63ص ،نفسهالمرجع ، برهم نضال سليم  -178

 .41ص المرجع السابق، ،علي فبلالي -179
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: "يجب أن يكون القبول نصت على من القانون المدني الأردني 99المادة ف

عتبر أ ل فيه"وإذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيده أو يعد،مطابقا للإيجاب"

جزائري من القانون المدني ال 66وهذا ما أكدته المادة ، رفضا يتضمن إيجابا جديدا"

يس لمطابقة على أنه:" لا يعتبر القبول الذي يغير الإيجاب إلا إيجابا جديدا" أي أن ال

المطابقة التامة في الصيغ والألفاظ بل المطابقة في الموضوع من خلال صدور 

 .(180) جميع المسائل الجوهرية التي يتضمنها الإيجابالقبول بالموافقة على 

مثال وكأن يقيد القابل الإيجاب  هناك صور يكون فيها القبول مخالفا للإيجاب،

يأتي على ذلك أن تشير صيغة الإيجاب من البائع بأن يدفع الثمن نقدا وبالدولار و

لقبول الحالة يعد االقبول مشيرا بدفع الثمن بالتقسيط وبالدينار الأردني وفي هذه 

 (181)الإيجاب المعاكس-رفضا للإيجاب أو حسب التعبير الإنجليزي

جابا يعتبر رفضا للإيجاب ويتضمن إيفويكون الحال كذلك إذا زاد القابل بالثمن 

النصوص  عليه جديدا حتى ولو كانت الزيادة في مصلحة الموجب وهذا ما استقرت

 النقصان على الانترنت يمكن تناول الزيادة أووبتطبيق ذلك  ،القانونية محل المقارنة

ا أو تعديل الإيجاب المعروض عبر الشبكة في حالتين للتعاقد عبر الانترنت وهم

 لمرئية.االتعاقد عبر البريد الالكتروني والتعاقد عبر المحادثة المباشرة المشاهدة 

 

 

 

 

 ،1، طوزيععالم الكتب الحديث للنشر والت مقارنة(،)دراسة  مشكلات التعاقد عبر الانترنت، المومني بشار طلال،  -180

 .67ص ،2004ن، الأرد

 ، 162المرجع السابق، ص عباس العبودي ، -181
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 أن يكون القبول الإلكتروني صريحا وواضحا :                        3

ى بشكل واضح على مراد القابل واتجاه إرادته إلالقبول  يجب أن يتم إصدار

إذا وصل إلى الموجب دل على ذلك بوضوح على الرضا من حيث  من صدر منه،

إرسال  أو الكتابة عن طريق سواء تم القبول عبر المحادثة والمشاهدة، جانب القابل،

أن يكون  حيث لا يشترط أو غيرها من الوسائل، القبول كتابيا عبر البريد الإلكتروني،

 .(182)رلكن يجب أن يتقن فهمها الطرف الأخ القبول بلغة معينة،

 عن طريق وسيلة الكترونية:ان يصدر القبول                           04

الم يتميز القبول الإلكتروني عن القبول المتعارف عليه أي التقليدي في الع

فلا يشترط فيه  المادي بالاستعانة  واستخدام وسيلة إلكترونية في التعبير عنه،

تصرف من الموجب له يفيد الموافقة على فيستوعب أي بيان  أو  شكلية معينة،

 .(183) العرض الذي تقدم به الموجب

 ثانيا:القوة الملزمة للقبول الإلكتروني                              

عنه متى التقى الإيجاب بالقبول وقام العقد فإن  فلا رجوع  العقد له قوة ملزمة،

 العقد، ك بمعاينة السلعة قبل ابرامالمستهل فعلى تنفيذه يصبح ملزما لا رجعة فيها،

ل العدو إمكانيةأي  ،(184)لذلك وجب تخويل القابل حق نقض العقد حتى بعد انعقاد 

لقانون فالمشرع الفرنسي في ا العقد شريعة المتعاقدين.-عن قبوله والخروج عن قاعدة

في المادة  2001أوت سنة  23( الصادر في 741/2001رقم) بالاستهلاكالخاص 

 ، نص على حق مشتري المنتوج في الرجوع عن عمليات البيع عن بعد ، 121/61

 تصــراق  المشرع الفرنسي لا يطبق الحق في العدول عن القبول بالنسبة للخدمات بلف

 

 .184ص المرجع السابق، مصطفى أحمد إبراهيم نصر، -182

 .2011ال، فيينا، الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، الصادرة عن أمانة الأونسيتر اتفاقيةمن  18المادة  -183

 .272ص بق،اخالد ممدوح إبراهيم، المرجع الس -184
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م سبعة أيام من يوم تسل خلالعلى المنتجات المادية فقط عكس التوجيه الأوربي 

 .(185) بدون نفقات باستثناء نفقات الرد السلعة  وذلك

 المبحث الثاني

 نطاق تطابق الإرادتين

هناك  لكن قد تكون في التعاقد الالكتروني، عتبر تحديد لحظة القبول مهمة جداي

ي فإذ لا يكون الطرفان حاضرين ماديا  على تحديد لحظة القبول، لصعوبات وعراقي

رين لكن هو تعاقد بين حاض من حيث المكان، فهو تعاقد بين غائبين ،(186)مكان واحد

 وهو ما يحقق الوجود الافتراضي بين المتعاقدين. من حيث الزمان،

ب يجب تحديد القانون الواج ،ن ومكان انعقاد العقد الالكترونيلتحديد زما

ية وأهل مدة التقادم، تحديد مدة سريان العقد، تحديد وقت نفاذ العقد، التطبيق،

ام كيف نحدد زمان ومكان إبر المطروح التساؤللكن  المختصة.والمحكمة  الأطراف،

 الالكتروني؟ دالعق

 المطلب الأول                                          

 الإيجاب والقبول الإلكتروني تراناقزمان                       

اصة التشريعات الخثم موقف  لتحديد زمان انعقاد العقد سنتناول موقف الفقه،

 بالمعاملات الالكترونية.

 الفرع الأول                                             

 لفقه من تحديد زمان انعقاد العقدموقف ا                        

 :و هينظريات لتحديد لحظة انعقاد العقد  ةأربعالفقه التقليدي طرح 

النظرية ينعقد العقد بمجرد إعلان  حسب هذه نظرية إعلان القبول:: أولا

 ـــــر عبيــــلأن التعبير عن الإرادة هو ت له دون الحاجة إلى علم الموجب لهالقبول لقبو

 

 .272ص المرجع السابق، عنادل عبد الحميد المطر، -185

 .82ص المرجع السابق، أسامة أبو الحسن مجاهد، -186
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لى ع النقدإلا أن هذه النظرية لم تسلم من  ،يحتاج للإتصال بالموجب له إرادي لا

لذي اأن تصل الرسالة المتضمنة للقبول على الشكل السليم  بالضرورةأساس أنه ليس 

لأنه من الممكن أن يحدث خلل كأن يصل مضمون الرسالة على شكل  حررت فيه،

 .(187)يمكن للموجب قرائتها وفهمها إن كانت تتضمن قبولا أم لا رموز فلا

 نظرية تصدير القبولثانيا:                                 

وذلك  نهائيا، ههي ذاتها نظرية إعلان القبول إلا أنها تستلزم أن يكون الإعلان عن

 أو العدول عنه، بخوجه عن حيازة وسيط القابل،على وجه لا يمكنه استرجاعه

تبر صاحبه،كما أن العقد يعأي خروج القبول من يد  بإرساله القبول فعلا للموجب،

في  يعد مبرما من لحظة خروج الرسالة الإلكترونية المحتوية على القبول،ودخولها

سيطرة الوسيط الإلكتروني مقدم خدمة الانترنت،ولا يشترط وصول الرسالة 

 .(188)لصندوق البريد الإلكتروني الخاص بالموجب

 تسلم القبولنظرية وصول أو ثالثا:                          

صود والمق للقبول إلى الموجب هو وقت انعقاد العقد، المتضمنةوقت وصول الرسالة  

 وجبـبالوصول هنا هو السيطرة الفعلية للم

برام فلحظة إ سواء كان الموجب قد علم فعلا بالقبول أو لم يعلم به، على الرسالة،

قدم مالقبول في سيطرة ليست لحظة دخول الرسالة الإلكترونية المحتوية على  العقد

 .بل هي لحظة وصولها إلى الموجب خدمة الانترنت،

ما يعاب من هذه  ، و هذايمكن للموجب أن لا يعلم بالقبول رغم وصولهلكن 

 .(189)النظرية

  

 .71ص المرجع السابق، محمد فواز المطالقة، -187

 .109، ص2008 مصر، الدار الجامعية، أمن المستندات الإلكترونية، خالد ممدوح إبراهيم، -188

189-  GEOFFRAY BRUNAUX ,   Op-cit, P.235 
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 نظرية العلم بالقبولرابعا:                                   

موجب ان الذين يعلم فيهما الحسب هذه النظرية فإن العقد ينعقد في الزمان والمك 

 ،وجه إليه اتصل بعلم منلأن الإرادة لا ينتج عنها أثر قانوني إلا إذا  القابل، لبقبو

ا إلا إذ لا ينتج أثرهلك القبول نتج أثره إلا بعلم الموجب له كذلا ي كما أن الإيجاب

 .(190) بعلم الموجب اتصل

قوم يهذه النظرية بأن العقد الالكتروني ينعقد في الزمان والمكان الذي  ترى

رونية فيهما الموجب بفتح صندوق خطابته الالكترونية والإطلاع على الرسالة الالكت

ل من خلاوهي النظرية التي أخذ بها المشرع الجزائري  ،(191)التي تعبر عن القبول

أساس  من الانتقاد كون أن ةهذه النظريلم تسلم .(192)من ق م ج  67المادة  ما كرسته

 .(193)علم الموجب بالقبول ليس شرط من شروط الانعقاد بل هو شرط لزوم ونفاذ 

 الفرع الثاني                                            

 العقد انعقادلالكترونية من زمان موقف التشريعات الخاصة بالمعاملات ا  

 ة،نسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونيوموقف قانون الأ سنتطرق إلى

 ثم عرض موقف التشريعات الداخلية. ،الأوربيموقف قانون التوجيه 

 رونيةبشأن التجارة الالكتقانون الأنسيترال النموذجي للأمم المتحدة موقف : أولا

منشئ يتفق ال:"مالم 15/1نصت المادة فأخذ هذا القانون بنظرية استلام القبول 

 نظام يقع إرسال رسالة البيانات عندما تدخل الرسالة والمرسل إليه على خلاف ذلك،

 

 .299- 298. صص  المرجع السابق، خالد ممدوح أبراهيم، -190

 ،2006 الأردن، دار الثقافة والتوزيع، ،للعقد المبرم على شبكة الانترنت الاطار القانوني بشار محمد دودين، -191

 .143ص

يهما الموجب من ق م ج على أنه:"يعتبر التعاقد بين غائبين قد تم في المكان والزمان الذين يعلم ف 67المادة تنص  -192

الزمان  بالقبول،ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بخلاف ذالك،ويفترض أن الموجب علم بالقبول في المكان وفي

 اللذين وصل إليه فيهما القبول".

 .125ص المرجع السابق، قامي،شحاتة غريب محمد الشل -193
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معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو سيطرة الشخص الذي أرسل رسالة البيانات 

 . (194) نيابة على المنشئ مالم يتفق المنشئ والمرسل إليه على خلاف ذلك"

 مالم يتفق المنشئ ،أنه وقت استلام الرسالة ونصت على 15/2كما حددت المادة 

 تالي:غير ذالك،يتحدد وقت استلام رسالة البيانات على النحو الوالمرسل إليه على 

قع يام معلومات لغرض استلام رسالة البيانات ظإذا كان المرسل إليه قد عين ن  -1

وقت ، أو في وقت دخول رسالة البيانات نظام المعلومات المعين في الاستلام

 لى نظامإإذ أرسلت رسالة البيانات  ليه لرسالة البيانات،إاسترجاع المرسل 

 معلومات تابع  للمرسل إليه ولكن ليس النظام الذي تم تعيينه.

لبيانات يقع الاستلام عندما تدخل رسالة ا يه نظام معلومات،لإذ لم يعين المرسل إ -2

 . (195) نظام معلومات تابع للمرسل إليه

م ديد وقت الاستلاحسب هذه المادة يجب أن نميز بين حالتين لتحديد وقت تح

 رسالة البيانات:

 يين نظام معلومات استلام الرسالة:حالة تعالحالة الأولى                  

علومات في هذه الحالة يقع الاستلام في وقت دخول رسالة البيانات إلى نظام الم

م يه،إذ تالمعين من المرسل إليه،أو عندما يتم استرجاع رسالة البيانات من المرسل إل

بل قالإرسال إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه،لكن ليس هو النظام المعين من 

فيه  المرسل والمنشئ إليه،لأن وقت استرجاع البيانات هو الوقت الفعلي الذي يعلم

 المرسل إليه برسالة المنشئ.

 

  .167ص المرجع السابق، ف،الياس ناص -194

 النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية.المتضمن  قانون  الأنسيترال  ،162/51قرار رقم  -195
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 تتعيين المرسل إليه نظام معلوما :حالة عدمالحالة الثانية                 

ابع تعندما تدخل رسالة البيانات نظام معلومات  الاستلامفي هذه الحالة يقع 

 .(196)للمرسل إليه حتى وإن لم يطلع عليها

ة للتجارة الإلكترونية كرس مبدأ حرية إرادوعليه قانون الأنسيترال النموذجي 

كون يعلى أن  الأطراف في الاتفاق على تحديد زمان إرسال واستلام رسالة البيانات،

 ،(197)ويتضح ذلك في عبارة :" ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذالك". اتفاقا ملزما

عقاد وقت ان كما اعتبر زمان إرسال واستلام الرسالة قواعد يمكن من خلالها  تحديد

ن حكم تكويتوربما العبرة في ذلك عدم المساس بالقوانين الوطنية الداخلية التي  العقد،

 العقود.

 موقف التوجيه الأوربي.: ثانيا

يعد على أنه:" 5نص في المادة  31/2000بالنسبة لقانون التوجيه الأوربي رقم

 لكترونياالخدمة إقرارا إالعقد قد أبرم في اللحظة التي يتسلم فيها الموجب من مزود 

  .(198)مؤكدا من القابل قبوله"

الذي  من خلال نص المادة نستنتج أن التوجيه الأوربي يعتبر زمان إبرام العقد

 الك بعديتم بوسيلة إلكترونية هي لحظة استلام تأكيد القبول ممن وجه إليه العرض وذ

ي قيق الأمان القانونمراجعته للعرض وتصحيح ما قد يشوبه من أخطاء محتملة لتح

 .(199) عبر الوسائل الالكترونية

قانون التوجيه الأوربي خرج من إن من خلال ما سبق ذكره نستخلص 

 النظريات السابقة بإقراره نظرية مستقلة.

 

 .199المرجع السابق، ص محمد سعيد محمد اسماعيل، -196

 .254ص المرجع السابق، حمودي محمد ناصر، -197

 .272ص  المرجع السابق، خالد ممدوح إبراهيم، -198

 .252ص المرجع السابق، حمودي محمد ناصر، -199
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 موقف التشريعات الداخلية: ثالثا                            

لتوقيع اإلا أنه اشترط  ،(200)28المشرع التونسي أخذ بنظرية العلم بالقبول في الفصل 

ي ع الأردنبالنسبة للمشرعلى الرد الذي يؤكد على النية الجازمة على إبرام العقد،أما 

متحدة قانون الأونسيترال النموذجي الأمم البما أخد به  17خذ في نص المادة فقد أ

 على : تبشان التجارة الإلكترونية ونص

تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معالجة  -1

 نيابة عنه مامعلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسالة 

 لم يتف المنشئ أو المرسل إليه على غير ذالك.

ات ت لتسلم رسالة المعلومإذا كان المرسل إليه قد حدد نظام معالجة معلوما -2

الرسالة قد تم تسلمها عند دخولها إلى ذالك النظام،فإذا أرسلت فتعتبر 

ذ قيام الذي تم تحديده فيعتبر إرسالها قد تم من الرسالة إلى نظـــــــام غير

 المرسل إليه للإطلاع عليها أول مرة. 

إذا لم يحدد المرسل إليه نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل  - -3

المعلومات،فيعتبر وقت تسلم الرسالة عند دخولها لأي نظام معالجة 

 .(201) "المعلومات تابع للمرسل إليه

ذ حدد إمن خلال نص المادة نستنتج أن المشرع الأردني أخذ بنظرية العلم بالقبول 

وفي حالة عدم توافر ، (202)كلا من المنشئ والمرسل إليه نظام معالجة المعلومات

 القبول. استلامهذا النظام أخذ بنظرية 

خير على تاريخ موافقة هذا الأ ون على:"ينشأ العقد الالكتروني بعنوان البائع وفيرينص الفصل الثامن والعش -200

 الطلبية بواسطة وثيقة إلكترونية ممضاة وموجهة للمستهلك،مالم يتفق الطرفان على خلاف ذالك".

 .2001لسنة  85رقم  قانون المعاملات الالكترونية الأردني، -201

لذي الشخص ابأنه  شئالمن 2001لسنة  85ت الأردني رقم من قانون المعاملا 2عرف المشرع الأردني في المادة  -202

وعرف  ،رسال رسالة معلومات قبل تسليمها  وتخزينها من المرسل إليهإأو  بإنشاء ينوبه من يقوم بنفسه أو بواسطة

النظام  نات بانهااام معالجة البيظكما عرف ن المرسل إليه بأنه الشخص الذي قصد المنشئ تسليمه رسالة المعلومات،

 لة المعلومات أو إرسال أو معالجتها أو تخزينها  على اي وجه أخر.رسا الإلكتروني المستخدم لإنشاء 
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 الفرع الثالث                                        

 الإيجاب بالقبول اقترانالمترتبة على تحديد مكان  لآثارا            

 أولا:تحديد الوقت                                 

 لفتاختوقد  ،يعد تحديد الوقت من أمه المسائل عند دراسة النظرية العامة للعقد 

ن هما مكاين طرفين لا يجمعالنظريات التي قيل بها بشأن تحديد الوقت الذي يبرم فيه ب

ن لم يكن هناك عائق في سبيل تعاصر تبادلهما لإرادتهما من حيث إواحد،و

 ع عنهنا يتعذر على الموجب بالرجوالإعلان ففمثلا إذا أخذنا بنظرية  ،(203)الزمان

خذنا ما إذا أأ العقد بإعلان القبول، لانعقادإيجابه في الحالات التي يكون له فيها ذالك 

 ه قبولــــلم يقترن بإيجاب اطالميجوز للموجب الرجوع فبنظرية علم الموجب بالقبول 

د ــــــفق، علم الموجب القبوللأن العقد ينعقد وقت  كما يجوز للقابل العدول عن قبوله،

دوله عأو عن طريق وسائل أخرى،يعلن بواسطتها   العادييرسل القابل قبوله بالبريد 

 علن القبول باعتباره أنه لم يكن،على أن يصل العدول قبل القبول.   

 اد التقادم بالنسبة لسماع الدعوىثانيا:تحديد بدأ سريان ميع             

وفقا  منجزا فإن ميعاد التقادم يبدأ من وقت إعلام القبول الالتزامفإذا كان 

 .(204)لنظرية الإعلام،او من وقت العلم بالقبول تبعا لنظرية العلم 

ذي أبرم فلاس التاجر الإأهمية كبيرة تظهر في حالة إشهار لتحديد انعقاد العقد 

أبرمت من  الفترة التيكانت نافذة في حق الدائن أو أنها لا تنفذ بحسب ما ذ إما  عقودا

ة فمعر حق الدائن ويتوقف مصيرها علىفإذا ابرمها بعد الإشهار لا تنفذ في  خلالها،

 .امهاوقت تم

 

لذي الشخص ابأنه  شئالمن 2001لسنة  85ت الأردني رقممن قانون المعاملا 17عرف المشرع الأردني في المادة  -203

 هنأكما أشارة  رسالة المعلومات قبل تسلمها تخزينها من المرسل إليه لإنشاء أو إرسال يقوم بنفسه أو بواسطة من ينوبه،

د ة أو البريالبيانات الإلكتروني للك تبادبما في ذ ايتم تخزين رسالة المعلومات بوسائل إلكترونية أو بوسائل مشابه

 الإلكتروني أو البرق...

 .173ص سابق،الالمرجع  أبو العز علي محمد أحمد، -204
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م قبل تأما العقد الذي يبرمه التاجر المفلس فيختلف حكمه بحسب ما إذا كان قد 

 لاس،هار الإفهذه المدة أو بعد التوقف عن الدفع أو بعد إش أثناءالمدة المشتبه فيها أو 

لتي الحكم من حيث الصحة أو البطلان باختلاف النظرية ا اختلافوتظهر أهميته في 

 .(205)يأخذ بها في مثل هذه الفروض

 لقانون الواجب التطبيق اثالثا: تحديد                           

وهو ما يضمن الأمان القانوني  على إرادة الأطراف، بالاعتمادوالذي يتم 

للأطراف بحكم علمهم المسبق بالقانون المطبق على العقد عند نشوب أي نزاع 

يثير إشكالات لم تكن معروفة من قبل حتى  الانترنتمحتمل،لكن في التعاقد عبر 

 CHERINKون العقد من قبل الأطراف مثل تقنية نزع الغلاف )نبالنسبة لقا

WRAP،) على كافة برام العقد دون الإطلاع  حيث يمكن لأحد الأطراف التقدم لإ

 .(206)ط قانون الواجب التطبيقوبنود العقد من بينها شر

 المطلب الثاني                                          

 الإيجاب والقبول الإلكتروني اقترانمكان                       

صعوبة تحديد مكان  إلىترجع صعوبة تحديد مكان إبرام العقد الالكتروني 

قانون الولهذا يترتب تحديد  تتم عبر فضاء إلكتروني، التي إرسال واستقبال الرسالة

 الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بالنظر في أي نزاع قد ينشأ.

 الفرع الأول                                             

 العقد انعقادتحديد مكان                                        

مكان رغم تباعد أطراف العقد وصعوبة تحديد مكان إبرام العقد إلا أن تحديد 

 من حيث تحديد القانون المطبق والمحكمة إبرام العقد له أهمية بصفة خاصة،

، دار النهظة الطبعة الأولى ون اللبناني والقانون المصري،ندراسة في القا الالتزاممصادر  الصده عبد المنعم فرج، -205

    .141ص ،1991بيروت،  ،والنشر للطباعةالعربية 

 ،قانون الأعمال فرع ،مذكرة ماجستير التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية الدولية،القانون الواجب  تكليت زوينة،   -206

                                            .84ص ،2011-2010السنة الجامعية  كلية الحقوق،،  1جامعة الجزائر 
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العامة  سواء كان متعلق بإبرامه أو أثاره وفقا للقواعد  في حالة وجود أي نزاع

 . (207) في تحديد الاختصاص القضائي

 برامإري قد وضع قاعدة مفادها ان مكان وفي هذا الصدد نجد المشرع الجزائ

ي أو نص قانوني يقض تفاقالم يوجد  العقد هو مكان علم الموجب بالقبول،هذا ما

 رغم صعوبة من ق م ج السالفة الذكر، 67بخلاف ذالك،وهذا ما نصت عليه المادة 

ترنت  لشبكة الان الدوليةتطبيق هذه القاعدة على العقود الالكترونية نظر للطبيعة 

 .والعقود الالكترونية كونها متصلة بالعديد من الدول

رع شومنها الم ولقد بينت معظم التشريعات الوطنية نظرية العلم بالقبول         

"يسري على الالتزامات ه :من ق م ج على أن   18الجزائري في نص المادة 

دين أو القانون المختار من التعاقدين إذ كانت له صلة حقيقية بالمتعاق ،التعاقدية

 بالعقد.

 .لك،يطبق قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركةوفي حالة عدم أمكان ذ

 لك،يطبق قانون محل إبرام العقد.وفي حالة عدم إمكان ذ

 . المتعلقة بالعقار قانون موقعه"غير أنه يسري على العقود 

تحديد  عالج القانون النموذجي للتجارة الالكترونية هذه المسألة فأشاروا إلى 

سال أشار لتحديد مكان إرف البيانات الحاملة للقبول، ةمكان إرسال واستلام رسال

المادة  وهذا ما نص عليه القانون النموذجي للانستيرال في نص واستلام القبول ذاته،

 بيانات لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذالك فإن رسالة ال على أنه ما  15/4

  . (208)تعد قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه 

 

 .148ص المرجع السابق، إيمان ماموني أحمد سليمان، -207

 .168ص المرجع السابق، خالد زيقات،عمر  -208
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مقر ال وكان مقر العمل ه إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل واحد،

ة لأوثق صلافإذا لم يتضح من المعاملة المقر  الذي  له أوثق علاقة بالمعاملة المعنية،

 .(209)بها فتكون العبرة بمقر العمل الرئيسي

قامته إيتم التحويل إلى مقر  المرسل إليه مقر عمل، ما إذا لم يكن المنشئ أوأ

 .(210)المعتاد

 نيةومن قانون المعاملات الالكتر 18المادة فالمشرع الأردني بخصوص  أما 

 :تنص على

شئ تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المن    

ي المرسل إليه،وإذا لم يكن لأ وأنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل

سل منهما مقر عمل يعتبر مكان إقامتهما هو مقر العمل،ما لم يتفق المنشئ والمر

 إليه على خلاف ذلك.

لة صر المقر الأقرب إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر لأعماله فيعتب

 وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل مكان الإرسال والتسليم، وبالمعاملات ه

  .مكان التسليم والرئيسي هو مكان الإرسال 

 الفرع الثاني                                       

 ريات ذات الصلةظالن                                   

  نظرية مالوريأولا:                                  

اعتمد الأستاذ مالوري في معالجته لأحكام التعاقد مابين الغائبين الفصل بين 

على تحليل التراضي مستندا  الاعتمادمسألة زمان انعقاد العقد و مكان انعقاده دون 

حيث قدم لكل منهما حلا يختلف عن  .في نظريته إلى أحكام القضاء الفرنسي

 .(2011)الاخر

 .150ص المرجع السابق، إيما ن مامون أحمد سليمان، -209

 .45ص المرجع السابق، محاسنة،ال نسرين -210

 .164ص المرجع السابق، العبودي عباس، -211
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لى الأخذ لى أن أحكام القضاء الفرنسي استقرت عإما بالنسبة للانعقاد فقد توصل أ    

ه بنظرية التصدير والتي تقضي بأن مكان انعقاد العقد هو المكان الذي يصدر في

ص في ننسيترال النموذجي بشان التجارة الالكترونية فقد وأما قانون الأ (212)القبول

الة يعتبر أن رس ،لكلم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذ بانه ما 15/4المادة

مت في ويعتبر أنها استل البيانات أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ،

 إليه.المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل 

 مقر عمل المنشئهي أن تبين لنا أن هذه النصوص قد وضعت قاعدة عامة  

لمكان ا مقر عمل المرسل إليه كما يعد يعد المكان الذي أرسلت منه رسالة البيانات،

 .لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك الذي استلمت فيه الرسالة ما

 هنظرية شيفالي ثانيا:                                  

ية  على تؤكد هذه النظر هالكن بخلاف أخذت هذه النظرية بنفس فكرة النظرية السابقة،

ين بربط اقتران الإيجاب بالقبول بمكان معين إذ كنا بصدد التعاقد  مكانيةإعدم 

د ما تتعارض مع الوجود في مكان انعقاد العق ألرضائيفكرة العقد  أنعلى  غائبين،

 ان ـــكتطابق الإرادتين يتحقق في زمان معين دون أن يتحقق في م أن أي بين غائبين،

 

يجاب،أي فيه الإ أرسلأن مكان انعقاد العقد هو المكان الذي  هفقد اعتبر شيفال معين،

لرسالة االقانون الواجب التطبيق هو المكان ف المكان الذي يتواجد فيه المرسل إليه،

ي حالة ف لأنه، (213) حتى وإن تعدد الموجب إليه الذي انطلقت منه المبادرة التعاقدية

 .إقرار الموجب إليهم مقاضاة الموجب 

 

لجامعة ا عقود التجارة الالكترونية عبر شبكة الانترنت، نور نادر المغربي، ألاء الدريوى، فاطمة نواف نعيم، -212

 .8ص ،2011فلسطين،  قسم الشريعة والقانون، كلية الشريعة، الاسلامية غزة،

 .143ص المرجع السابق، عمر ومصطفى احمد، أبو -213
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 لكن وقت،كل دولة يتواجد بها الموجب إليه بذات ال إلىفلا يمكن لهذا الأخير التنقل 

 .(214)دولة الموجب  إلىبالمقابل من السهل على القابل التوجه 

ن ميحدد كل ف نفس فكرة نظرية العلم بالقبول، فهيتحديد زمان انعقاد العقد  أما

حيث أكد ،مالوري زمن انعقاد العقد بالوقت الذي يعلم فيه الموجب بالقبول  و يهشيفال

ه قبل ل"الموجب ليس مجبرا بأن يلتزم تجاه الموجب  أنالأستاذ مالوري ذاك في قوله 

قد هو كما انه فضل نظرية العلم بالقبول وذلك ان زمن انعقاد الع أن يعلم بقبوله"

      .الموجب أن يرجع فيه عن إيجابه الوقت الذي لا يستطيع فيه

 الفرع الثالث                                        

 الإيجاب بالقبول اقترانالمترتبة على تحديد مكان  ألآثار              

د بروني فلا العقد الإلكت انعقادكما تطرقنا سابقا لأثار المترتبة على تحديد زمان 

 في:  ةمن تحديد أثار مكان إبرام نفس العقد والمتمثل

 أولا: تحديد القانون الواجب التطبيق                           

خاص في لقد قام الفقهاء الفرنسيين من خلال وضعهم مشاريع تقنين القانون الدولي ال

         من 7ن خلال نص المادة فرنسا ومن بينهم الفقيه باتيفول ويظهر ذلك م

ان  من المشروع التمهيدي الثالث بقولها 2313المشروع التمهيدي الثاني والمادة 

 ما، ةوليخص القانون الداخلي لد المتولدة عنه والالتزاماتالعقد دا الطابع الدولي 

  .(215)أو ضمنيا  ةالعقد صراح أطرافوهو القانون الذي يختاره 

غالب وفي ال في اختيار القانون الواجب التطبيق، أحرارالأطراف هم بمعنى أن      

   .فمثلا إذ تم العقد بين طرفين يكون قانون الجهة التي تم فيها إبرام العقد،

 

ليا كلية الدراسات الع جامعة النجاح، ماجستير، ةمذكر مجلس العقد الالكتروني، عبد الله صادق سلهب لما، -214

 .114، ص 2008فلسطين

ملكية فرع ال ،طروحة دكتوراه في الحقوقأ القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي، خالد شويرب،- -215

 .51ص ،2009-2008 كلية الحقوق، ،1جامعة الجزائر الفكرية،
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 وعلم بالقبول هناك، وكان الطرف الذي صدر منه الإيجاب موجود في مصر،

قد عالفإن  ائر وقت صدور القبول،صدر منه القبول موجودا في الجزوكان من 

ي إذ ويخضع للقانون المصر بنظرية الإعلان، أخذنا يخضع لقانون دولة الجزائر عند

لواجب امكان العقد أثرا في تعيين  القانون  ولهذا فإن تحديد أخذنا بنظرية العلم،

      .(216)التطبيق

 في النزاعثانيا : تحديد المحكمة المختصة                        

ة عند تعاقد الأطراف وحدث نزاع بينهما فمكان العقد هو الذي يحدد المحكم

 هو المكان الذي تم فيه إعلان القبول من القابل وذلك حسب و المختصة بفصله،

نظرية وإذا أخذنا ب ذ كان هناك اتفاق بينهما يقضي بغير ذلك،إلا إ الإعلان، ةنظري

 لأن التحديد يتوقف على ة في النزاع يختلف،العلم فإن تحديد المحكمة المختص

 .(217)النظرية التي يؤخذ بها وقت تمام العقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 .204ص المرجع السابق، أبو عبد العز علي محمد احمد، -216

 .182ص المرجع السابق، ، يالعبودعباس  -217
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 خاتـــــــمةال

ل أدى إلى استحداث وسائ يالتكنولوجلقد تبين من خلال الدراسة أن التطور  

صال كشبكة ات الانترنتجديدة مغايرة لتلك المستعملة من قبل، حيث أن اكتشاف شبكة 

وسيلة اتصال، و إنما  مميزة قد مكنت من التواصل القوي بين الأشخاص، فأصبحت

لسلع و عاقد قصد تبادل اتالمعارف و المعلومات ، و جعلت الو تبادل  للالتقاءوسيلة 

لذي االمادي، الأمر  للالتقاءالخدمات عن بعد ممكنا على مدار الساعة دون الحاجة 

كونها لتنظيمها إلى بادرت العديد من الدول  أينأدى إلى نشأة التجارة الإلكترونية، 

 كل دولة. اقتصادمجال حساس يمس بكيان 

في تطوير  اعليهالقانونية المعتمدة  الوسائل أهم من الإلكتروني التعاقدلذالك يعدّ 

و  الرقمي الاقتصادتعميم نشاط التجارة الإلكترونية، لتحقيق فعاليته في مجال  و

عن  بالأخص على الصعيد الدولي، بحكم أن مثل هذا النوع من التعاقدات التي أسفرت

و  و المعلومات ، و التي كشفت عن عصر ينادي بالسرعة الاتصالاتظهور ثورة 

 راد.ذلك بهدف تسهيل جميع معاملات الأف الرقمنة  في كل المجالات و القطاعات ، و

بناءا على ذلك ، ظهرت هناك حتمية قانونية مفادها ضرورة وضع قواعد و 

 كترونيةأحكام تستهدف بالدرجة الأولى تنظيم جميع المسائل المتعلقة بالمعاملات الإل

 .بهدف جعلها مستقرة في التعامل بها 

ك في ظل السنوات الماضية على لذل الاستجابةعلى فعمل المشرع الجزائري  

ه هذ استقراربإدخال تعديلات طفيفة في جل القوانين تقريبا بهدف ضمان  الاكتفاء

م ت ، بحكالمعاملات ، لكن الملاحظ بأنها لم تكن كافية لتنظيم هذا النوع من المعاملا

 بين هؤلاء المتعاملين. الائتمانأنها ليست محققة لجانب الثقة و 
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 –ة قانون ينظم نشاط التجارة الإلكتروني رالجزائري إصدا المشرع وعليه أصدر

رار قق إستقمع العلم أن هذا القانون على الرغم من أنه يح -بما فيه التعاقد الإلكتروني

ن لكثير ماالمعاملات الإلكترونية في ظل المنظومة القانونية الجزائرية، إلا أنه شابه 

ثين لنقد من قبل رجال القانون و مختلف الباحالقصور و الغموض ، مما جعله عرضة ل

 في هذا المجال. 

موضوع التعاقد  توصلنا إلى مجموعة من النتائج حولإستنادا على ما سبق ،

 و أهمها ما يلي:الإلكتروني في ظل التجارة الإلكترونية، 

لف على مخت اعتمادهيتسم التعاقد الإلكتروني بأنه تعاقد عابر للحدود، بفضل  -

ة، السياسي الحديثة، التي لا تعترف لا بالحدود الجغرافية و لا بالحدود الاتصال تقنيات

 لفعلي وا الالتقاءو بهذه الصورة تجعل التعاقد القائم في ظل البيئة الرقمية لا تجسد 

المادي للمتعاقدين، إنما تجعل من حضورهما من حيث المكان يحكمهما التباعد 

ي التي في التعاقد هالوسيلة الإلكترونية المستعملة المكاني، و من حيث الزمان فإن 

و لكن  تحدد عما إذا كان التعاقد قد تم بين حاضرين من حيث الزمان أو بين غائبين ،

 بصفة عامة يظهر التعاقد من حيث الزمان بأنه تعاقد بين حاضرين.

 بها الإيجاب و القبول الإلكتروني، المشرع لم بتعرض إلى تعريفات يستهدف -

ة ي العادفإنما ترك ذلك من مهمة الفقه و القضاء، مع العلم أن مسألة إعطاء التعريفات 

ونية بالدرجة الأولى، إنما بادر إلى تنظيم مختلف الأحكام القان اختصاصهماهي من 

 المتعلقة بهما فقط.

 02-04رقم:القانون  فيجاء تعريف المشرع الجزائري للعقد الإلكتروني  -

الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، بأنه العقد الذي  المعدل والمتمم،

يتم إبرامه عن بعد دون الحضور الفعلي و المتزامن لأطرافه باللجوء حصريا  لتقنية 
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 الإتصال الإلكتروني، علما أن المشرع لم يحدد وسائل التعاقد الإلكتروني، إنما إكتفى

 بالنص على تقنيات الإتصال الإلكتروني فقط.

 -تقليديةشأنها شأن العقود ال-الرضائية  دمن قبيل العقو يعد التعاقد الإلكتروني -

رع عنه المشالتي تتطلب مجرد تطابق الارادتين لتمام انعقاد العقد ، وهو ما عبر 

ار انه لو على إعتب رونية،قانون المتعلق بالتجارة الالكتالمن  6/2الجزائري في المادة 

ذلك،  كركن لإنعقاد العقد الإلكتروني لا نص على ن يضفي الشكليةكان المشرع أراد أ

 فقط أن الشكلية المقصودة في مثل هذه العقود هي مطلوبة للإثبات لا أكثر.

به  ي الضعيف الذي يتمتعالجزائري بعين الاعتبار المركز القانونأخذ المشرع  -

ية ئة الرقمفي ظل العقود الإلكترونية ، و ذلك بسبب ما تثيره البيالمستهلك الإلكتروني 

لذلك  معاينة السلعة أمر غير متحقق منه، إلىمن صعوبات تجعل من إمكانية المستهلك 

تم أن ي اشتراطه سعى المشرع من خلال هذا القانون تكريس حماية للمستهلك من خلال

ب ضرورة تضمينه ببيانات و عرض الإيجاب بطريقة واضحة و مفهومة، إلى جان

شروط خاصة بالإيجاب الإلكتروني بغض النظر عن الشروط المتطلبة في القواعد 

 العامة، مع تشديد المشرع على وجوب ذكر هذه البيانات بتقريره لجزاء مدني أو

 جزائي في حالة مخالفة المورد الإلكتروني لذلك.

ق بالتجارة الإلكترونية إشترط المشرع الجزائري من خلال القانون المتعل -

ر ضرورة التعبير الصريح عن قبول التعاقد الإلكتروني، دون الأخذ بعين الإعتبا

 القبول الضمني و السكوت.

 وبناء على هذه النتائج يقدم مجموعة من الاقتراحات في ما يلي:

مجال التجارة  تلاؤمن على المشرع الجزائري وضع إستراتجية  خاصة يتعيّ  

العالمي، خصوصا  الاقتصادفي  للانخراطالإلكترونية، و ذلك بتوفير المحيط المناسب 

و أن الجزائر تمتلك الإمكانيات اللازمة لإقامة تجارة إلكترونية تساهم في تطوير 
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في فقط بالملموس ، ف تؤمنالتقليدية التي  الدهنياتالوطني لتجاوز  الاقتصاد

 ة ــــــــــحال

ية قانون التجارة الإلكترون يراجع المشرع الجزائري نجد أنه من الضروري أن

 بأخذه:

صريح، على القبول ال اقتصارهالإلكتروني، دون  العقدبالقبول الضمني في إبرام  -

ا يعد فهذ الانترنتو ذلك في حالة قيام المستهلك مثلا بتحميل برنامج معين من شبكة 

 قبولا ضمنيا، لا يجب أن يتم تضييع حقوق المستهلك الإلكتروني في ذلك.

ضرورة سعي المشرع إلى تحديد اللغة التي يعتمد عليها في طرح  -

به الإيجاب الإلكتروني، فنقترح عليه سن نصوص قانونية تلزم الموجب بإصدار إيجا

ا ا في الدستور، ألا و همبإحدى اللغتين الوطنيتين و الرسميتين المنصوص عليهم

  .ةغييالعربية و الأماز
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 .2004 الأردن، ،2العدد والقانون،

 ثانيا: أطروحات و مذكرات جامعية                                 

 الجامعية الأطروحات-1                                      

الإلكتروني، رسالة  الاتصالمراد محمود يوسف المطلق، التعاقد عن طريق وسائل  -01

 .2007ه، جامعة عين الشمس، مصر، ادكتور

في  اهأطروحة دكتور خالد شويرب، القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي، -02

 .2009،، ،كلية الحقوق1، جامعة الجزائرالحقوق، فرع الملكية الفكرية

 رسالة للحصول على درجة التراضي في العقد الإلكتروني، عنادل عبد الحميد المطر، -03

مصر،  جامعة عين الشمس، قسم القانون المدني، كلية الحقوق، في الحقوق، اهالدكتور

2009. 

امعة ج في العلوم ، اهأطروحة دكتور دراسة مقارنة، ع الإلكترونييعقد الب حوحو يمينة، -04

 .2011/2012السنة الجامعية   ،كلية الحقوق،  1الجزائر 

ارنة، لكتروني في التشريع الجزائري، دراسة مقلقانوني للعقد الإعجالي خالد، النظام ا -05

وم أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق و العل

 .2014السياسية، جامعة مولود مولود معمري، تيزي وزو، 
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 حة مقدمةبهلولي فاتح، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري، أطرو -06

يزي في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، ت هالدكتورالنيل درجة 

 2017وزو، 

روحة أط دراسة مقارنة،، )عنان( نصيرة، الحماية المدنية للمستهلك عبر الأنترنيت خلوي -07

عة تخصص قانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جام ،علوم اهمقدمة لنيل درجة دكتور

  .2018مولود معمري، تيزي وزو، 

 المذكرات الجامعية-2                                       

 مذكرات الماجيستره -أ                                      

كلية  ،جامعة النجاح ماجستير، ةمذكر العقد الالكتروني،مجلس  عبد الله صادق سلهب لما، -01

 .2008، فلسطين ،الدراسات العليا

ذكرة متكليت زوينة، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية الدولية،  -02

 . 2011-2010، كلية الحقوق، 1فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر ، ماجيستير

ن لكترونية حتميتها و واقعها في الجزائر، مذكرة مقدمة ضمسمية ديمش، التجارة الإ -03

وم و عل الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصاديةفي العلوم  متطلبات نيل شهادة الماجستير

 .2011التسيير، جامعة منتوري قسنطينة، 

لية ك مذكرة ماجستير في القانون،، التراضي في العقود الالكترونية نور الهدى مرزوق، -04

 .2012 ،تيزي وزو جامعة مولود معمري، ،و العلوم السياسية الحقوق

ستر في ،مذكرة لنيل شهادة ماجأفاق التجارة الالكترونية في الجزائرو قع صراع كريمة،وا -05

 مالتسيير والعلو،جامعة وهران،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم العلوم التجارية

 .2014-2013التجارية،المدرسة الدكتورالية للاقتصاد وإدارة الأعمال،

 مذكرة ماستر -ب                                      

ة عمرون سيلية، عيسات بسمة، التعاقد الإلكتروني وفقا لقانون التجارة الإلكتروني -01

ية، و العلوم السياسالجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في الحقوق، كلية الحقوق 

 .2019جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،
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 ثالثا: المقالات                                        

ة في دراس التعاقد بطرق الحاسوب، منصور عبد السلام السرايرة، أحمد راتب عبد الدائم، -01

 .2008، 5العدد  مؤتة للبحوث والدراسات، التشريع السوري والأردني،

 روني،التعبير عن الإرادة عن طريق الانترنت وإثبات التعاقد الإلكت رامي محمد علوان، -02

 .(255-240ص.ص )، 2002 ،4العدد ، 26المجلد  الكويت، مجلة الحقوق،

 نبيل محمد صبح، حماية المستهلك في التعاملات الإلكترونية، مقال منشور في مجلة -03

 (.134-122  ص.ص )،2005 ملحق العدد الثالث،الكويت،الحقوق الكويتية، 

مجلة  في التعاقد الإلكتروني، المركز القانوني للكمبيوتر)الحاسب( راشدي صابر، -04

 (. 27-15 ص.ص)، 2010، 09 العدد البويرة، جامعة أكلي محند أولحاج، معارف،

 ني، مجلةبن السيحمو محمد المهدي، مهداوي عبد القادر، الطبيعة القانونية للعقد لإلكترو -05

، 07جلدالم ،، جامعة العقيد أحمد دراية، أدرارالاقتصاديةللدراسات القانونية و  الاجتهاد

 (.375-360 ص.ص )، 2018، 06العدد

بر شبكة ععقود التجارة الالكترونية  نور نادر المغربي، الدريوى،ألاء  فاطمة نواف نعيم، -06

 .2011، فلسطين، قسم الشريعة والقانون كلية الشريعة، غزة، الإسلاميةالجامعة  الانترنت،

 مداخلةرابعا:                                               

اخلة مدالتجارة الإلكترونية،ير وعبد القادر بريش، محمد زيدان، دور البنوك في تط -

لوم و ع الاقتصاديةالتجارة الإلكترونية، كلية العلوم :الملتقى الدولي حول  ضمن

 .2004مارس  7-6التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي 

 النصوص القانونية  خامسا:                                

 النصوص القانونية -1

 النصوص التشريعية-أ
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، يتعلق بإصدار التعديل 2020ديسمبر 30، مؤرخ في 442-20رئاسي رقم مرسوم  -01

 ، صادرة بتاريخ82، ج.ر، عدد2020الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أوّل نوفمبر 

 .2020ديسمبر  30

الجريدة  تضمن القانون المدني ،، 1975سبتمبر  26 في 20مؤرخ  75/58رقم  أمر -02

ديسمبر  30،صادر بتاريخ 78عدد  ر، ج. 2016مارس  7المؤرخة في  14الرسمية رقم 

 ،معدل و متمم.1975

،يحدد القوانين المطبقة على الممارسات 2004يونيو  23،مؤرخ في 02-04قانون  -03

 .2004يونيو  27،صادر بتاريخ 41التجارية،ج ر،عدد

 بحماية المستهلك وقمع الغش،ج ر،،يتعلق 2009فبراير  25،مؤرخ 03-09قانون  -04

 ،معدل و متمم.2009مارس 08 بتاريخصادر 15عدد

 28 عدد ر ج، يتعلق بالتجارة الإلكترونية، 2018ماي  10مؤرخ في  05-18القانون رقم  -05

 .2018ماي  16 الصادرة بتاريخ

 النصوص القانونية الأجنبية  -2

، ،الصادرة 144رقم ، ج ر 1997ماي  20، الصادر في  07-97بي رقم التوجيه الأور -01

 WWW . legifrance . gouv.fr موقعالمتاح على ،ٍ 119، ص 1997جوان 04  بتاريخ

  

 ،1996قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل التشريع  -02

 .2001منشورات الأمم المتحدة، أوستريا، فينا، 

والخاص بالتجارة  2000جوان  08المؤرخ في  CE/200/31جيه الأوربي رقم:التو -03

 .كترونيةالال

، يتعلق بالمبادلات و التجارة 2000أوت  09، مؤرخ في 2000لسنة  83قانون رقم    -04

عدد  ،2000أوت  11الإلكترونية، الصادر عن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 

 .2084، ص 64

، دار القانون للمحاماة و الإستشارات 1999لسنة  17التجارة المصري رقم قانون  -05

 .2020القانونية، المعادي، مصر، 
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تنمية  ، شأن تنظيم التوقيع الإلكتروني و إنشاء هيئة2004لسنة  15القانون المصري رقم  -06

 .2004أفريل 22، الصادرة بتاريخ:17صناعة تكنلوجيا المعلومات، الجريدة الرسمية ، عدد 

 2004لسنة  15المذكرة الإيضاحية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم  -07

، المنشور على الصفحة 2001لسنة  85قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم  -08

 .03/12/2001بتاريخ  4524من عدد الجريدة الرسمية رقم 2010
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A/Ouvrages 
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Dalloz, Paris, 2005. 
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commerce électronique, éditions Ayrolle,  France, 1996. 

03- GEOFFRAY Brunnaux, Le contrat à distance au XXI siècle, éd 

LEX TENSO, Paris, 2010. 

04- MAS Florence, La conclusion des contrats de commerce électrique, 

éditions L.G.D.J, Paris, 2005. 

B/Thèses 

01- EL BADAWI Lamia, Les mutations du droit sous l’influence du 

commerce électrique, thèse de doctorat, université Panthéon-Sorbon, 

Paris, 2007. 

02- SHANDI YOUCEF, La formation du contrat a distance par voie 

électronique, thèse de doctorat, faculté de droit et sciences politique et 
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 قائمة المراجع
 

 

103 

 

C/Articles  

01- VERBIEST Thibault, Contrats en ligne : Quelle valeur juridique ?, 

Article publier le 10 décembre 1999, disponible sur 

WWW.Juriscom.net. 

02- MEKKI Mustapha, « La gestion contractuelle du risque de la 

preuve »,  2eme partie,  Revue des contrats,  N°2, 01Avril 2009 , 

librairie LGDJ, Paris, France, p-p  475-445  

D/Site internet 
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enternet pdf. 
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F/ /Lois Française 

01- Loi N°2000-230 du 13mars2000, portant adaptation du droit 

de la preuve aux technologies de l’information et relative à la 

signature électronique, disponible sur : WWW.legifrance.gouv.fr. 

02- Loi n°2004-575 du 21juin2004 pour la confiance dans 

l’économie numérique, disponible sur : WWW.legifrance.gouv.fr. 
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 الفهــرس

 01-----------------------------------------------------------------------مقدمــــــة:

 05-----------------الفصل الأول: ضوابط التعاقد الإلكتروني في ظل التجارة الإلكترونية

 06--------------------------------الأول: الإطار ألمفاهيمي للتجارة الإلكترونيةالمبحث 
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 06----------------------لكترونية في التشريعات الداخليةالفرع الأول: تعريف التجارة الإ

 06-------------------------------الإلكترونية في التشريع الفرنسي تعريف التجارة أولا:

 08------------------------------ريع المصريتعريف التجارة الإلكترونية في التش ثانيا:

 09------------------------------الإلكترونية في التشريع الجزائريتعريف التجارة  ثالثا:

 10--------------------لكترونية حسب المنظمات العالميةالثاني: تعريف التجارة الإالفرع 

 10------------ (OMC)أولا:تعريف التجارة الإلكترونية حسب المنظمة العالمية للتجارة 

 10------------------------(OCDE)تعريف منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية  ثانيا:

 11---------------------------- (OMPI)نظمة العالمية للملكية الفكرية تعريف الم ثالثا:

 11------------------ (CNUCED)تعريف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية رابعا:

 12-----------------------------ئص و مميزات التجارة الإلكترونيةالمطلب الثاني: خصا

 12----------------------------------------الإلكترونية ول:  خصائص التجارةالفرع الأ

 13---------------------------------------------أولا:الطابع العالمي للتجارة الإلكترونية

 13--------------------------ثانيا:غياب التعامل الورقي في معاملات التجارة الإلكترونية

 13----------------------------------------------املينثالثا:عدم الكشف عن هوية المتع

 13-------------------------------------------رابعا:السرعة في إنجاز الأعمال و المهام

 14------------------------------------------ني:  مميزات التجارة الإلكترونيةالفرع الثا
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 14---------------------------من خلال تعاريفها العامةأولا:مميزات التجارة الإلكترونية 

 14------------------التجارة الإلكترونية تشتمل على الاتصالات بين مختلف الشركات-1

 14---------------------------------------------التجارة الإلكترونية تبادل إلكتروني-2

 15-----------------------------------الأنترنيتالتجارة الإلكترونية بيع و شراء عبر -3

 15----ىوالشبكات العالمية الأخر تجاريةعبرشبكةالأنترنيت التجارة الإلكترونيةعمليات-4

 16---------------------------------ثانيا:تمييز التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية 

 16--------------------------------------------)الخالصة(التجارة الإلكترونية البحتة -1

 17---------------------------------------------------------التجارة التقليدية البحتة-2

 17-----------------------------------------------------ترونية الجزئيةالتجارة الإلك-3

 18---------------------------------------------لكترونيالمبحث الثاني: مفهوم العقد الإ

 18-----------------------------------------الأول: المقصود بالعقد الإلكتروني بالمطل

 18----------------------------------------------الفرع الأول: تعريف العقد الإلكتروني

 19-----------------------------------المواثيق الدوليةأولا: تعريف العقد الإلكتروني في 

 20---------------------------------ثانيا: تعريف العقد الإلكتروني في القانون الجزائري

 21---------------------------------------------ثالثا: التعريف الفقهي للعقد الإلكتروني

 23------------------------------------للتعاقد الإلكترونيالفرع الثاني: التكييف القانوني 

 23----------------------------------------أولا: العقد الإلكتروني من حيث كيفية انعقاده

 23---------------------------------------------------العقد الإلكتروني عقد رضائي-1

 24----------------------------------------------------شكليالعقد الإلكتروني عقد -2

 26-----------------------ثانيا: العقد الإلكتروني من حيث التوازن العقدي بين المتعاقدين

 26-----------------------------------------------------العقد الإلكتروني عقد إذعان-1

 27--------------------------------------------------مساومةالعقد الإلكتروني عقد -2
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 29----------------------------التواجد المادي للمتعاقدينمن حيث ثالثا: العقد الإلكتروني 

 29-------------------------------------------العقد الإلكتروني يعد تعاقد بين غائبين-1

 30----------------------------------------تعاقد بين حاضرينالعقد الإلكتروني يعد -2

 31----------------إتجاه مختلط-العقد الإلكتروني يعد تعاقد بين حاضرين و بين غائبين-3

 32-------------------------------------------الفرع الثالث: خصائص العقد الإلكتروني

 32------------------التي تبرم عن بعد بوسيلة إلكترونية أولا: العقد الإلكتروني من العقود

 34------------------------ثانيا: العقد الإلكتروني يغلب عليه الطابع التجاري الاستهلاكي

 36---------------------------------------------ثالثا: العقد الإلكتروني ذات طابع دولي

 37------------------------لكتروني عن العقود المشابهة لهالثاني: تمييز العقد الإ بالمطل

 37--------هالفرع الأول: تمييز العقد الإلكتروني عن غيره من العقود بالنظر لطريقة انعقاد

 38----------------------------------------------------أولا: التعاقد عن طريق الهاتف

 38-------------------------------------------التلكس ثانيا: التعاقد عن طريق الفاكس و

 39----------------------------------------------------ثا: التعاقد عن طريق المينيتللثا

 40-------------------------------------------------رابعا: التعاقد عن طريق التلفزيون

 41----------وني عن غيره المبرمة في نفس البيئة الرقميةالفرع الثاني: تمييز العقد الإلكتر

 41-----------------------------------------------الانترنت شبكةأولا: عقد الدخول إلى 

 41-------------------------------------------------------------ثانيا: عقد إنشاء موقع

 42------------------------------------------------ثالثا: عقد إنشاء المتجر الافتراضي

 43--------------------------------------------رابعا: عقد الإيواء )الإيجار ألمعلوماتي(

 44------------------------------------------خامسا: عقد الاشتراك في بنوك المعلومات
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 45-----------------------------------------------الإلكترونيإبرام العقد  :الفصل الثاني

 45------------تطابق الإرادتين بين الواقع التشريعي و التطور الإلكتروني :المبحث الأول

 46--------------------------------------الإيجاب في التعاقد الإلكتروني :المطلب الأول

 46----------------------------------------بالإيجاب الإلكترونيالمقصود  :الفرع الأول

 46--------------------------------------------------تعريف الإيجاب الإلكتروني :أولا

 47----------------------------------------تعريف الإيجاب الإلكتروني فقهيا و قانونا-1

 50-----------------------------حسب الإتفاقيات الدوليةتعريف الإيجاب الإلكتروني -2

 51-----------------------------------------------خصائص الإيجاب الإلكتروني :ثانيا

 51-------------------------------------------------الإيجاب الإلكتروني يتم عن بعد-1

 52-----------------------------------إلكترونيالإيجاب الإلكتروني يتم عبر وسيط  -2

 52---------------------------------الإيجاب الإلكتروني يكون في الغالب إيجابا دوليا-3

 53---------------------------------------------------صور الإيجاب الإلكتروني: ثالثا

 53---------------------------------------------الإيجاب من خلال البريد الإلكتروني-1

 54-----------------------------------الإيجاب الإلكتروني من خلال صفحات الواب-2

 55-----------------------------------------------الإيجاب عبر المحادثة و المشاهدة-3

 55---------------------------------------تمييز الإيجاب الإلكتروني عما يشابهه :رابعا

 55--------------------------------------تمييز الإيجاب الإلكتروني عن الدعوة للتعاقد-أ

 56--------------------------تمييز الإيجاب الإلكتروني عن أعمال الدعاية و الإعلان-ب

 58---------------------------------ضوابط الإيجاب الإلكتروني و أحكامه :الفرع الثاني

 58-------------------------------------------------ضوابط الإيجاب الإلكتروني :أولا

 58-----------------------------------------------------------الشروط الموضوعية-1

 58----------------------------------------------------------العرض الجازم-أ 
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 59------------------------------تحديد العناصر الجوهرية للعقد المراد إبرامه-ب 

 60-----------------------------------------------------تحديد هوية الموجب-ج 

 61-----------------------------------------------حماية المعطيات الشخصية-د 

 62--------------------------------------------------الكتابة الكودية 

 62----------------------------------------------تدخل طرف ثالث 

 62---------------------------------------------------------------الشروط الشكلية-2

 63----------------------------------------------------------اللغة المستعملة-أ 

 64-------------------------------------------------------الوسيلة المستعملة-ب 

 64-----------------------------------------تحديد المسائل الجوهرية في العقد-ج 

 65---------------------------------------------------أحكام الإيجاب الإلكتروني :ثانيا

 65------------------------------------------------------نطاق الإيجاب الإلكتروني-1

 65---------------------------------------النطاق الزماني للإيجاب الإلكتروني-أ 

 66---------------------------------------النطاق المكاني للإيجاب الإلكتروني-ب 

 67----------------------------------------------القوة الملزمة للإيجاب الإلكتروني-2

 67---------------------------------------------------عند تعيين ميعاد للقبول-أ 

 68----------------------------------------------عند عدم تحديد ميعاد للقبول-ب 

 69------------------------------------أثر موت الموجب في تكوين العقد الإلكتروني-3
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 التعاقد الإلكتروني في ظل التجارة الإلكترونية

 الملخص

يعد التعاقد الإلكتروني أهم وسيلة من وسائل ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، و         

لهذا السبب جاءت القوانين الحديثة المتعلقة بتنظيم التجارة الإلكترونية  بصفة عامة، إلى 

من ذلك قام المشرع الجزائري  انطلاقاوضع  نظام قانوني لتنظيم هذا النوع من التعاقد، 

بالتجارة الإلكترونية بهدف ، يتعلق 2018مايو  10مؤرخ في  05-18رقم بإصدار قانون 

 المعاملات الإلكترونية بصفة عامة و التعاقد الإلكتروني خاصة. ستقراراضمان 

التعاقد الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، البيئة الرقمية، المستهلك  الكلمات المفتاحية:

 الإلكتروني، المورد الإلكتروني.

Résumé 

       Le contrat électronique représente l’un des moyens les plus 

importants pour exercer l’activité de commerce électronique, et pour 

cela les nouvelles législations relatives au commerce électronique en 

général, ont abouti à la création d’un système juridique pour organiser 

ce type de contrat, à partir de là le législateur Algérien à promulguer 

la loi n°18-05 du 10 mai 2018 relative au commerce électronique, afin 

de mettre une garantie et la stabilité des transactions électronique 

généralement et le contrat électronique en particulier. 

        Les mots clés : contrat électronique, commerce électronique, 

environnement numérique, consommateur électronique, vendeur 

électronique. 

 


